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  ٢٠١٢الدورة الموضوعية لعام 
  ٢٠١٢يوليه / تموز٢٧-٢نيويورك، 

  *من جدول الأعمال المؤقت) ج (٢البند 
        الاستعراض الوزاري السنوي: الجزء الرفيع المستوى

 موجهــة إلى رئــيس المجلــس الاقتــصادي ٢٠١٢مــارس / آذار٣٠رســالة مؤرخــة     
  تحدة الموالاجتماعي من الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم

    
أتشرف بأن أقدم إليكم طيه التقرير الوطني للجزائـر الـذي أُعـد للاسـتعراض الـوزاري                  

الـتي سـتقدم أثناءهـا       ٢٠١٢ لعـام    السنوي لـدورة المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي الموضـوعية          
  .الجزائر عرضا وطنيا طوعيا

  . الدورةوأرجو ممتنا تعميم التقرير بوصفه وثيقة من وثائق  
  بن مهيديمراد ) توقيع(

  السفير
  الممثل الدائم

 
  

  *  E/2012/100.  



E/2012/53
 

2 12-29489 
 

 الموجهــة إلى رئـــيس المجلـــس  ٢٠١٢مـــارس / آذار٣٠مرفــق الرســـالة المؤرخــة       
  الاقتصادي والاجتماعي من الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة 

ى تعزيز القدرات الإنتاجية، والعمالة، وتوفير العمل اللائق من أجـل القـضاء عل ـ             
ــع       الفقــر في ســياق نمــو اقتــصادي شــامل للجميــع ومــستدام ومنــصف علــى جمي

  المستويات لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية
  ٢٠١٢التقرير الوطني للجزائر لعام     

  

  موجز  
 أن   مـن   نتـائج الـسياسات المتعلقـة بالتنميـة البـشرية والنمـو الاقتـصادي الجزائـر                مكّنت  

دليل ال ـ العـشرة الأولى في العـالم مـن حيـث التقـدم المحـرز في           أحـد المراكـز    ٢٠١٠تحتل في عام    
 عمليـة   اسـتدامة والتحـدي الـذي تـسعى الجزائـر إلى رفعـه اليـوم هـو                . لتنميـة البـشرية   القياسي ل 

تنويـع مـصادر النمـو الاقتـصادي     ب وذلـك التنمية الاقتصادية، ومن ثمة، عمليـة التنميـة البـشرية،        
  .وخلق فرص العمل

وهـي   مـا يربـو علـى عقـد مـن الـزمن، إطـار للاقتـصاد الكلـي مـستقر،           وللجزائر، منذ   
أكـدت، خطتـا   بـشكل خـاص   و. ، في الآن نفسه في مـسار التنميـة البـشرية بخطـى حثيثـة        تتقدم

، وكــذلك الخطــة الخماســية  ٢٠٠٩  و٢٠٠١ن طُبقتــا في الفتــرة بــين عــامي  ادعــم النمــو اللتــ
، المــساكن، ولا ســيما في مجـال تــوفير  ، علــى تطــوير الهياكـل الأساســية ٢٠١٤-٢٠١٠للفتـرة  

وســاهمت . وإنجــاز مــشاريع كــبرى هيكليــة في قطــاع الأشــغال العامــة وفي تعبئــة المــوارد المائيــة
لأراضـي  ل المتوازنـة البرامج التكميلية لتنمية مناطق المرتفعات والجنوب، من جهتـها، في التنميـة        

ــة ــية،   . الوطنيـ ــل الأساسـ ــة بالهياكـ ــبرامج المتعلقـ ــذه الـ ــةوهـ ــز  ل والموازيـ ــذة لتعزيـ ــدابير المتخـ لتـ
الوطني والنهوض بالمرأة، أتاحت للجزائر بلوغ بعـض الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة قبـل                 التضامن

  .موعد استحقاقها
 هذه الهياكل الأساسية للتنمية البشرية بشكل كبير في خلـق فـرص العمـل               بناءوساهم    

. لأشـغال العامـة أو الـصناعة أو الـسياحة    بتحفيز بعض قطاعـات النـشاط، مثـل قطـاع البنـاء وا       
 الممتلكـات   بأن وضع تحت تـصرف المؤسـسات      ومكّن كذلك من وضع أسس تنمية اقتصادية        

  . خلق فرص العملعلىتها اقا قدراتها الإنتاجية وطلدعمالعامة والهياكل الأساسية اللازمة 
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لعمل، إعمـال    عملية التنمية البشرية، وخصوصا عملية خلق فرص ا        استدامة تواقتض  
وتعلقـت  .  اقتصادية أتاحت تحقيق تحولات هيكلية هامـة في الاقتـصاد الـوطني            تنميةاستراتيجية  

حـصول المؤسـسات علـى العقـارات        إمكانيـة   هذه التحولات بتطوير النظـام المـصرفي والمـالي، و         
  .الصناعية، وتنظيم سوق السلع والخدمات لتعزيز المنافسة، وتيسير بعث مؤسسات جديدة

ولا يمكن لهذه الإصلاحات الهيكلية، مهما كانت ضرورية، أن تفـضي إلى نمـو إلا إذا                  
ــشيطلصــاحبتها سياســات   ــوطني تن ــسياسات في دعــم    .  الاقتــصاد ال وتمثــل أحــد أبعــاد هــذه ال

القدرات الإنتاجية للمؤسسات الخاصة لمواجهة المنافسة في اقتصاد وطني منفـتح انفتاحـا كـبيرا              
وفي هذا الإطار، تـشجع سياسـة تأهيـل المؤسـسات الخاصـة الاسـتثمار،               . ةعلى الأسواق العالمي  

ولا سيما الاستثمار غير المادي للمؤسسات، وتوجهها في الإجراءات المتخـذة لـضمان الجـودة         
 أيـضا تنفيـذ تـدابير لتـصحيح         بـدأ و. وفي منحها شهادات التصديق، وتـساند تـدريب موظفيهـا         

ا تكون لهذه المؤسسات إمكانـات تطـور ثابتـة وتعمـل             عندم وتنشيطهاوضع المؤسسات العامة    
وتمثل هذه المؤسـسات العامـة المنفتحـة علـى الـشراكات            . في قطاعات استراتيجية من الاقتصاد    

 علـى غـرار الـصناعة، أدوات إيجابيـة      تـوفر، ، حافزا قويا لإنعاش النمو في قطاعـات     بعد تأهيلها 
  .للاقتصاد في مجمله

ات، ســواء في بعــدها الــشامل أم في المــستوى القطــاعي، وأتاحــت جميــع هــذه الــسياس  
مساندة خلق فـرص العمـل الاقتـصادي بـشكل قـوي وتخفـيض معـدل البطالـة إلى الثلـث أثنـاء                       

  .العقد الماضي
، أُكملــت هــذه الاســتراتيجية بإنفــاذ سياســات  أمــام تزايــد الطلــب في مجــال العمالــة و  

 لزيــادة ٢٠١١جــرى تعزيزهــا طيلــة عــام فــتم اتخــاذ إجــراءات مختلفــة و. نــشطة لــسوق العمــل
ــاد الأول      ــشكل العم ــذي ي ــتثمار ال ــسير الاس ــة لتي ــسياسة الوطني ــة ل ــال العمال ــل  في مج ، ولتأهي

  . مهنيا ومساعدة الدولة للباعثين الشباب على إنشاء مشاريعوإدماجهمالشباب 
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  مقدمة  - أولا  
وينقـسم الإقلـيم   .  حيـث المـساحة  الجزائر هي أكبر بلد في أفريقيا وفي العالم العربي مـن         - ١

 ولايــة هــي مجتمعــات محليــة إقليميــة تــصرف شــؤونها   ٤٨الــوطني، علــى الــصعيد الإداري، إلى 
وتتمتع الجزائر أيـضا الـتي تمتلـك مـوارد نفطيـة وغازيـة هامـة تجعـل منـها                . مجالس شعبية منتخبة  

المغــرب العــربي، فهــي تقــع في وســط : ثــاني أكــبر مــصدر أفريقــي للــنفط، بموقــع جغــرافي متميــز
  .وتمثل بوابة الدخول إلى القارة الأفريقية

، نفـذت الجزائـر     ١٩٨٦وإثر الصدمة الارتدادية التي انهارت بسببها أسعار النفط عـام             - ٢
 بـالإدارة  مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية هدفت إلى استبدال الآليات القائمة علـى الـسوق        

ــصاد  ــة للاقت ــذه الإصــلاح  . المنظم ــدم  وأتاحــت ه ــتقرار   كــبيرات إحــراز تق ــستوى اس ــى م  عل
وأتاحت كذلك تحولات اقتـصادية ومؤسـسية هامـة عـن طريـق تخلـي الدولـة                 . الاقتصاد الكلي 

عـن تدخلــها المباشــر في الاقتـصاد وتأكيــد حريــة بعــث المـشاريع والــدور القيــادي للمؤســسات    
  .ة الوطنييةتنمية الاقتصادالالخاصة في 

كيـــف والإصـــلاحات الاقتـــصادية الـــتي نُفـــذت اســـتقرار  ولـــئن أتاحـــت عمليـــات الت  - ٣
المؤشرات الكبرى للاقتصاد الكلي وفتحت آفاقـا جديـدة أمـام البلـد، فقـد تـبين مـع ذلـك أنهـا                       

ــدلها         ــغ مع ــتي بل ــة ال ــن البطال ــيص م ــم وللتقل ــشكل دائ ــو ب ــدفع النم ــة ل ــست كافي  في أواخــر لي
  .القلق مستويات تبعث على التسعينات

لوضع الاجتماعي الناشـئ عـن القطيعـة الـتي حـدثت مـع الـنمط القـديم                 ولمواجهة هذا ا    - ٤
 علــى البعــد ٢٠٠٠ الــسنوات فيأداء الاقتــصاد، ركــزت الاســتراتيجية الإنمائيــة الــتي نُفــذت  في

ــسكان   ــشري ل ــهمالب ــن الإرهــاب  ١٠ روعت ــشاريع ضــخمة لتطــوير   .  ســنوات م وانطلقــت م
، والخطـــة )٢٠٠٤-٢٠٠١(تـــصادي الهياكـــل الأساســـية في إطـــار خطـــة دعـــم الانتعـــاش الاق

). ٢٠١٤-٢٠١٠( الخماسية الجاريـة     التنمية، وخطة   )٢٠٠٩-٢٠٠٥(التكميلية لدعم النمو    
ــف شــبكة         ــصادية أتاحــت بالخــصوص تكثي ــة واقت ــبرامج بقطاعــات اجتماعي ــذه ال وتعلقــت ه
الطرقــات والطرقــات الــسريعة، وتيــسير حــصول الــسكان علــى مــسكن والتقلــيص مــن مــدن     

، وبتعبئــة أكــبر ٢٠٠٩  و٢٠٠٥از أكثــر مــن مليــون وحــدة ســكنية بــين عــامي الأكــواخ بإنجــ
.  للري وبميـاه الـشرب     المتوفرة للموارد زيادةللموارد المائية التقليدية وغير التقليدية التي أتاحت        

 أيضا برامج تكميلية لفائـدة منـاطق الجنـوب والمرتفعـات الـتي تفتقـر إلى دعـم خـاص                     وضعتو
  .من الدولة
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 تطـوير الهياكـل الأساسـية مـن أجـل تلبيـة احتياجيـات الـسكان الأساسـية اتخـاذ                     ورافق  - ٥
وفي مجال مكافحـة بطالـة   . ترتيبات مؤسسية لدعم التضامن الوطني وتعزيز دور المرأة في التنمية  

وأدت .  المهـني لـدعم خلـق فـرص العمـل         الادمـاج الشباب، بعث جهاز جديد للمساعدة علـى        
الـدليل القياسـي    فارتفع  . سن ملموس في مستوى التنمية البشرية      إلى تح   هذه مجموعة السياسات 

 مواصــلة إن لم يكــن ، ممــا أتــاح٢٠١٠  و٢٠٠٠ بــين عــامي ٠,٦٧٧ إلى ٠,٦٠٢ مــن المعــني
 التدارك التي جعلت الجزائر في مصاف الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة وفـق            تعجيل حركية 

  .مقاييس الأمم المتحدة
دم ممكنــا بفــضل تنفيــذ سياســة اقتــصادية اســتهدفت، مــن جهــة، تنميــة وغـدا هــذا التق ــ  - ٦

 وتكريـسها لخلـق فـرص العمـل والحـد مـن الفقـر، ومـن جهـة أخـرى                     للبلـد القدرات الإنتاجيـة    
يقـل فيـه     أن   مـن المطلـوب    عملية التنمية البشرية في اقتصاد مثـل اقتـصاد الجزائـر الـذي               استدامة
  . الموارد الطبيعيةعلى النمو الاقتصادي والعمالة اعتماد

    
   الوطنيةالتنميةاستراتيجية   -ثانيا   

 تنفيــذ اســتراتيجية شــاملة تــستند إلى ركــنين همــا النمــو   جــرىخــلال العقــد الماضــي،    - ٧
 الاسـتقرار الاجتمـاعي واسـتعادة        حركيـة  الاقتصادي وتعزيز التنمية البشرية، وذلـك باسـتغلال       

  .التوافق الوطني تدريجيا
  

   الوطنيةالتنميةية استراتيج  -ألف   
  : إلى هذا الجديدالتنميةتهدف السياسة الاقتصادية، في إطار   - ٨

  :إكمال التحولات الهيكلية بـ  )أ(  
تطــوير نظــام مــالي يرقــى إلى مــستوى التوســع الــذي شــهده الادخــار الــوطني    -  

  بتحديث النظام المصرفي وانفتاحه وبتعزيز السوق المالية؛
ــادة   -   ــيمإع ــات     ســير ســوق  تنظ ــصادية لتحــسين وصــول الجه ــارات الاقت العق

  الفاعلة الاقتصادية؛
تنظيم أفضل لأسواق السلع والخدمات لتكثيف المنافسة والتقليص مـن فئـات         -  

  .الأنشطة غير الرسمية
تسريع نسق النمو الاقتصادي بتنفيذ سياسة لإنعاش القدرات الإنتاجيـة تـدور              )ب(  

  :حول المحاور التالية
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   الاستثمار الخاص؛ى علتشجعانين اعتماد قو  -  
ــد     -   ــدولي بتكــريس مب ــدعوة إلى الاســتثمار ال ــين الاســتثمار   أال ــز ب ــدم التميي  ع

  الخاص المحلي والاستثمار الدولي؛
ــاح        -   ــسة في مواجهــة انفت ــدعم تكثيــف المناف ــدرات القطــاع الخــاص ل ــز ق تعزي

   مختلف اتفاقات التبادل الحر الإقليمية؛أنشأتهالأسواق الذي 
تحـــديث المؤســـسات العامـــة في القطاعـــات ذات الأولويـــة وتنـــشيطها وفـــتح   -  

 وتطـور  تحمـي العمالـة  رأسمالها في إطار شـراكة بـين القطـاعين العـام والخـاص        
  أنشطة المؤسسة؛

تنفيذ سياسة وطنية لتعزيز البحـث العلمـي العـام والابتكـار الـصناعي وتـوفير                  -  
  .الظروف التي تسمح بنشوء نظام ابتكار وطني

  
  استراتيجية التنمية البشرية   -باء   

 الاقتــصادي ركــني الاســتراتيجية الإنمائيــة الوطنيــة،  والتنــشيطإذا كانــت الإصــلاحات   - ٩
ومـن ثم،   . فإنهما لا يمثلان غاية في حد ذاتها، ويجب توثيق ارتباطهمـا بأهـداف التنميـة البـشرية                

لنمـو الاقتـصادي، في إنجـاز برنـامج        سياسات التحول الهيكلـي وا     بالتوازي مع وشرعت الجزائر   
  :طموح يهدف إلى تعجيل التنمية البشرية باتخاذ إجراءات الغرض منها

  
  تطوير الهياكل الأساسية للتنمية البشرية    

ــسنوات         - ١٠ ــذ ال ــدأت من ــتي ب ــرامج تطــوير الهياكــل الأساســية ال  ٢٠٠٠كانــت مختلــف ب
ريع هامــة تمحــور حولهــا تطــوير الهياكــل  والــبرامج التكميليــة لمنــاطق المرتفعــات والجنــوب مــشا 

ــع القطاعــات وبالخــصوص   وشمــل. الأساســية وتحــديثها  ــبري النقــل  قطــاع هــذا المجهــود جمي  ال
والسكك الحديدية، وبناء المساكن، وإنجاز الهياكل الأساسية التربوية والصحية، وتعبئـة المـوارد           

 ١٦٨ لتـرا إلى     ١٢٣لكـل شـخص مـن       المائية التي أتاحت الترفيع في معدل التزود اليومي بالماء          
.  سنوات، ووضـعت بـذلك حـدا لحالـة الإجهـاد المـائي الـتي شـهدتها الجزائـر           ١٠  ظرف لترا في 

ــرة  ــاء الفتـ ــة في   ستخـــصص، ٢٠١٤-٢٠١٠وأثنـ ــتثمارات العامـ ــة نـــصف الاسـ ــر قرابـ  الجزائـ
ــز، أي  ــة البــشرية  ١٤٠التجهي ــهياكل الأساســية للتنمي ــبرر هــذا الاخ.  بليــون دولار، لل ــار ويُ تي

يبرره أيـضا التـوق إلى وضـع        لكن  و. حتما بضرورة الاستجابة لطلب اجتماعي في أوج توسعه       
  .الإنسان، بتوقعاته وتطلعاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، في صلب الثروة الوطنية
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   بتوخي سياسات نشطة لسوق العمل العمالةمساندة خلق     
 خلـق فـرص العمـل       تـشجيع جية التنميـة البـشرية إلى       يهدف هذا المحـور الثـاني لاسـتراتي         - ١١

 المهـني للـشباب الـذين يـسعون للحـصول علـى             دمـاج الإلبحث عـن عمـل، و     ا  في  الأفراد بمرافقة
عمــل، ودعــم التكــوين المهــني، ومختلــف الإجــراءات الــتي تــشجع علــى بعــث المــشاريع وحــث   

  .المؤسسات على خلق مواطن عمل جديدة
  

   التضامن الوطنيتعزيز    
 القيم التي تكرس التوافـق      تشجيع التضامن الوطني، إلى     بتعزيزتهدف السلطات العامة،      - ١٢

وقـد أُنـشئت وزارة التـضامن الـوطني والأسـرة           . داخل المجتمع وتحث على الترابط بـين أعـضائه        
 الفئـات في     أضـعف   القـانون تجـاه    بموجـب  وإدامتهالتي تتمثل مهمتها في تطوير التضامن الوطني        

  .عن طريق برامج متعددة الأبعاد لدعم التنمية التضامنيةالمجتمع 
  

   استقلالية أكبر للمرأة وزيادة مشاركتها في التنمية الوطنيةتشجيع    
 في تـساوي جميـع المـواطنين        المتمثـل  الأساسـي  المبدأيكرس الدستور الجزائري بلا لبس        - ١٣

وتنـدرج  . ييز القائم على الجنس   أمام القانون دون أي شكل من أشكال التمييز، ولا سيما التم          
ــتي        ــرأة في هــذا الإطــار، وكــذلك في إطــار الالتزامــات ال ــز حقــوق الم ــة لتعزي ــسياسة الجزائري ال

 إلى اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع          ١٩٩٦بها بلدنا، وذلك عبر انـضمامه، بالخـصوص، منـذ            تعهد
ة المنتدبة المكلفـة بالأسـرة      وأُسندت مهمة تعزيز دور المرأة إلى الوزير      . أشكال التمييز ضد المرأة   

تصور الـسياسة الوطنيـة في هـذا المجـال وتنفيـذها ومتابعتـها بالتنـسيق مـع                  ب المكلفةوقضايا المرأة   
  .مختلف المؤسسات الوطنية ومختلف الشركاء، ولا سيما المجتمع المدني ووسائط الإعلام

 الحــوار يــشجعنهــج أن نؤكــد أن اســتراتيجية التنميــة هــذه تقــوم علــى   ينبغــي أخــيرا و  - ١٤
ويعتبر هذا الحـوار أفـضل إطـار لاحتـواء أوجـه القـصور في الأسـواق والـسياسات                   . الاجتماعي

ميثاقـا وطنيـا    ) الحكومة والأطراف الاجتماعية  ( المعنية   الجهاتهذا السياق، أعدت     وفي. العامة
) ١٣ها  عـدد (وثنائيـة   ) ١٤عـددها   (اقتصاديا واجتماعيـا، وانعقـدت لقـاءات ثلاثيـة الأطـراف            

 التـصورات ضمت الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلـي أربـاب العمـل بغيـة تبـادل                 
ــشروع     ــنُهج، والتوصــل إلى وضــع م ــةوال ــا،    تنمي ــلازم إدخاله ــديلات ال ــد التع ــوافقي، وتحدي  ت

  . الاقتضاء، على السياسات التي يجري تنفيذها عند
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  الميثاق الوطني الاقتصادي والاجتماعي    
 التوقيع على الميثـاق الـوطني الاقتـصادي والاجتمـاعي عنـد انعقـاد أعمـال اللقـاء                جرى  - ١٥

ــام   ــي لع ــيح. ٢٠٠٦الثلاث ــاب العمــل     ويت ــوخي نهــج شــامل، إشــراك منظمــات أرب ــاق، بت  الميث
  . الوطنيالتنميةومنظمات العمال في تنفيذ برنامج 

 تـدمج،    التنميـة  وره الكبرى، أن  ويؤكد الميثاق الوطني الاقتصادي والاجتماعي، في محا        - ١٦
وهـو أيـضا التـزام بحـشد القـدرات الوطنيـة            . في نفس الوقت، البعدين الاقتصادي والاجتمـاعي      

ــة  ــة التنمي ــدلا لخدم ــر ع ــا الأكث ــاعي،     .  اجتماعي ــصادي والاجتم ــوطني الاقت ــاق ال ويكــرس الميث
  .مالةوالعالوطنية  لتوليد الثروة رئيسيال ركزالمبوضوح تام، المؤسسة بوصفها 

    
  لتنمية القدرات الإنتاجية والعمالةالمتبعة السياسات والإجراءات   - ثالثا  

لـق  لختمثل تنمية القدرات الإنتاجية للبلد شرطا مسبقا لعملية التنمية البشرية، وخاصـة               - ١٧
ويعبر هذا عن الاستدامة الـضرورية الـتي يجـب أن تـضفَى علـى               . عمالة منتجة بطريقة مستدامة   

  .الظرفيةلبشرية لجعلها عملية دائمة تصمد أمام التقلبات التنمية ا
  

  سياسات تعزيز القدرات الإنتاجية  - ألف  
   الكلي الملائم لتنشيط النموسياق الاقتصاد    

والبيئـة الخارجيـة الملائمـة      الـتي أجريـت     تمكنت الجزائر بفضل الإصلاحات الاقتـصادية         - ١٨
، وبفــضل ارتفــاع معــدل  ٢٠٠٦وفي ســنة . لــيالك مــتين للاقتــصادمــن الاســتفادة مــن إطــار  

الادخــار الــوطني، والــتحكم في التــضخم، واحتــواء أســعار الفائــدة، وتــوازن أســعار الــصرف،   
ــاطي مــن لوالحجــم الكــبير   ــة لاحتي ــة في العــالم    العمــلات الأجنبي ــة الثاني ــر المرتب ، احتلــت الجزائ

زيـادة علـى    . الاقتـصاد الكلـي   حسب ترتيب المنتدى الاقتصادي العـالمي نظـرا لأدائهـا في مجـال              
ــر مـــن    ــة للجزائـ ــديون الخارجيـ ــون دولار في عـــ٢٨,١ذلـــك، انخفـــضت الـ  إلى ١٩٩٩ام  بليـ

  .٢٠٠٩ مليون دولار في عام ٤٨٠
 الكلــي إلى نمــو اقتــصادي  للاقتــصادوتمكنــت الجزائــر مــن تحويــل هــذا الإطــار الملائــم     - ١٩

بنـسق قـوي بنــسبة   قتـصادي  لانمـو ا ودون احتـساب المـواد الهيدروكربونيـة، يتواصـل ال    . مطـرد 
ومـن  . ٢٠٠٩ في المائـة عـام       ٩,٣نـسبة   ذروتـه ب  بلغ  وفي المائة في السنة منذ عقد من الزمن،          ٥

 مؤشـر مـستوى   فقـد ارتفـع  .  النـاتج المحلـي الإجمـالي الفـردي    ذا التطـور زيـادة    له ـالآثار الإيجابيـة    
مـن   دولارا ٦ ٠٩٠رية، مـن  لتنميـة البـش  مكونـات الـدليل القياسـي ل   المعيشة هـذا، وهـو ثالـث     
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 دولارا، وذلــك بالتــساوي مــع القــدرة الــشرائية بــين   ٧ ٤٢٠إلى دولارات الولايــات المتحــدة 
  ).٢٠٠٥بالقيمة الثابتة للدولار لعام  (٢٠٠٩ و ٢٠٠٥عامي 
 تعزيز هذا النمو الاقتـصادي القـوي الـذي لا يـشمل المـواد الهيدروكربونيـة                 وقد جرى   - ٢٠

وبفـضل  .  والاقتـصادية  الاجتماعيـة الهياكل الأساسية   تي يبذلها البلد في تنمية      بجهود الاستثمار ال  
، ســجل قطــاع البنــاء والأشــغال العامــة   ات العامــةلاســتثماراالآثــار المــضاعِفة لمختلــف بــرامج  

ــسنة بــين عــامي  ٩نمــو يفــوق متوســط  ــة في ال أســهمت قطاعــات و .٢٠١٠ و ٢٠٠٥ في المائ
  .القطاع المائيدي المطرد، منها في هذا النمو الاقتصاأيضا أخرى 
ولم تــسفر الجهــود الكــبيرة المبذولــة في مجــال التنميــة البــشرية عــن نمــو اقتــصادي قــوي     - ٢١

 الخطـة الأولى    أتاحـت فقـد   . فحسب، بل مكنت أيضا مـن خلـق عـدد كـبير مـن فـرص العمـل                 
 وظيفــة ٧٥٠ ٠٠٠ مــا يقــدر بـــ خلــق ٢٠٠٤ و ٢٠٠١لــدعم النمــو الاقتــصادي بــين عــامي  

وتــسارعت أيــضا وتــيرة خلــق فــرص العمــل في قطــاع البنــاء والأشــغال . خــلال الفتــرةباشــرة م
مـــن  في المائـــة خـــلال الفتـــرة ٩يفـــوق متوســـط العامـــة، حيـــث ســـجلت معـــدل نمـــو ســـنوي 

  .٢٠١٠ إلى عام ٢٠٠٥ عام
أساسـها المنطقـي    الأساسـية   الهياكـل   وتستمد سياسة النمو الاقتصادي عن طريق تنمية          - ٢٢

في الآثـار   وهـي تجـد مـبررا أيـضا         . لعمل التي تخلقها والتنمية البشرية التي تسهم فيهـا        من فرص ا  
الهياكـل  (الممتلكـات العامـة   تحـت تـصرفها   إذ تـضع  تولـدها المؤسـسات   الخارجية الإيجابيـة الـتي     

لكونهـا تعتمـد في تمويلـها       إلا أنـه نظـرا      . التي لا غنى عنها في تعزيز قـدراتها الإنتاجيـة         ) الأساسية
علــى عائــدات المــواد الهيدروكربونيــة،  تعتمــد بــدورها كــثيرا ساســا علــى ميزانيــة الدولــة الــتي  أ

وقـد دفـع مـوطن      . تتعرض هذه السياسة لخطـر التراجـع في حـال تـدهور الأوضـاع الاقتـصادية               
الضعف هذا بالسلطات العامة إلى وضع برامج متنوعة تمكن من تدعيم النمو، حـتى لا يتوقـف                 

  . كان هذا الأخير مواتيامهما الكلي، تصادقالافقط على سياق 
  

  استراتيجية استدامة النمو الاقتصادي    
إذا كان تدخل الدولة ضروريا لتنشيط النمو الاقتصادي وضـمان التنميـة البـشرية مـن                  - ٢٣

أزمة دامت عقدا مـن الـزمن،       التي خلّفتها   حالات العجز الاقتصادي والاجتماعي     تدارس  أجل  
فالمؤسـسة هـي الوحيـدة القـادرة        . المؤسسةالمكان الوحيد لخلق الثروة يبقى      أن  هذا لا يمنع    فإن  

اسـتدامة النمـو الاقتـصادي وخلـق فـرص العمـل          عن طريق المبادرة الحرة التي يـضطلع بهـا علـى            
كـل  العمـل  شباب الـذين يـدخلون سـوق    مـن ال ـ  الضرورية لامتـصاص البطالـة، والعـدد المتزايـد          

طلع ة تــستمد أســسها مــن ضــرورة أن تــض ها الــسلطات العامــوكــل الــبرامج الــتي وضــعت. ســنة
  .بمسؤولية النمو وخلق فرص العمل بأن تحل محل آليات الإنفاق العامالمؤسسة 
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  : المحاور التاليةعلىوفي إطار هذا التدخل، ترتكز برامج تدعيم النمو الاقتصادي   - ٢٤
  

  العمالةصادي وخلق تخفيض تكلفة الاستثمار من أجل تشجيع تنمية النشاط الاقت    
ــة الاســتثمار    - ٢٥ ــة محــاور كــبرى ترمــي إلى علــى ارتكــزت سياســة تنمي تخفــيض ) أ (:ثلاث

رفـع الحـواجز أمـام دخـول المـستثمرين          ) ب(تكلفة الاستثمار بواسطة تـدابير ضـريبية تحفيزيـة؛          
  .تيسير وصول المستثمرين إلى أسواق عوامل الإنتاج) ج(لأسواق؛ أفضل لالجدد بتنظيم 

ــوانين الاســتثمار     - ٢٦ ــع ق ــة وتكــرس جمي ــذ ســنة  المتعاقب ــة ١٩٩٣من ــشاريع  حري . بعــث الم
، وســع هكــذاو. ترمــي إلى زيــادة جاذبيــة الاقتــصاد الجزائــري تــنص أيــضا علــى أحكــام   وهــي

مرحلـة اسـتغلال مـشروعه       لتـشمل الامتيازات المقدمـة إلى المـستثمر       نطاق   ٢٠٠٦مرسوم سنة   
إلى سـت سـنوات     تمتـد   عـض الرسـوم الجمركيـة والـضرائب         فترة الإعفاء من ب   وبذلك أصبحت   

الوطنيـة  المـصلحة  شاريع الاستثمار ذات  الممنوحة لم زيادة على ذلك، تكون الامتيازات      . متتالية
تخفيـف  وأخـيرا جـرى     . بـين المـستثمر والدولـة الجزائريـة       حولـه   التفـاوض   يجري  موضوع اتفاق   

لأرباح المتأتية من إنتاج الـسلع والخـدمات      ، إذ انخفضت ضريبة ا    المؤسسةالضغط الضريبي على    
هـذه المجموعـة مـن    أتاحـت  وقـد  . ٢٠١١ في المائـة سـنة   ١٩ إلى ٢٠٠٨ في المائـة سـنة   ٢٥من  

  .الزيادة في فرص الاستثمار، ومن ثم في خلق فرص العملالأحكام 
إقامـة مؤسـسات    تجـري   وإلى جانب هذه التدابير الرامية إلى خفض تكلفـة الاسـتثمار،              - ٢٧

ويــسهم . ورفــع الحــواجز أمــام دخــول مــستثمرين جــددالمواقــع المهيمنــة بتنظــيم لكــي تــضطلع 
قانون المنافسة، وإقامـة مجلـس المنافـسة، وإنـشاء وكـالات لتنظـيم قطاعـات مثـل الطاقـة والغـاز                   

التنـافس، مـن    تحـول دون    العراقيـل الـتي     إزالـة   المناجم في   السلكية واللاسلكية أو    الاتصالات   وأ
  .ز المنافسة وتنمية الاستثمارأجل تعزي

الوصــول إلى عوامــل إمكانيــة ويتعلــق المحــور الثالــث لــسياسة تنميــة الاســتثمار بتيــسير     - ٢٨
الإنتاج، فكثيرا ما تُـذكر قـروض الاسـتثمار وإمكانيـة الوصـول إلى سـوق العقـارات الـصناعية                     

ت وقـد شـكل  . المؤسـسات الكبرى التي تواجه تنميـة الاسـتثمار ونمـو      المعوقات الرئيسية   من بين   
الجهـات الفاعلـة    استخدام هـذه المـوارد وإمكانيـة الحـصول عليهـا مـن طـرف                في  كفاءة  زيادة ال 

  :للسلطات العامة ودفعها إلىالرئيسية أحد المشاغل الاقتصادية 
، ات الـسريعة  طرقال منطقة صناعية متكاملة جديدة، وبخاصة حول شبكات         ٣٩إنشاء    -  

ــا ســيؤدي في نهايــة المط ــ   الحــد مــن معوقــات اســتغلال الأراضــي للأنــشطة      اف إلى مم
  ؛الاقتصادية
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ــاز  -   ، وذلــك بأســعار المؤســسات إلى بالتعامــل المباشــرالــصناعية الأراضــي  اتمــنح امتي
  .منخفضة، بل مقابل الدينار الرمزي في حالة المناطق التي تتطلب دعما من الدولة

  
   والمتوسطةةيرلصغاالمشاريع مجموعة تدابير دعم تمويل استثمارات     

الهيكلية في الاقتصاد الجزائـري بتنميـة القـروض المقدمـة إلى            التحولات  أحد محاور   شمل    - ٢٩
  المؤسـسات  مجموعة من تدابير دعم تمويل استثمارات     جرى اتخاذ   وفي هذا الإطار،    . المؤسسات
  :ومنهاوالمتوسطة، الصغيرة 

قـروض  حـشد  ون دولار وبوسـعه   بلي ـ٢إنشاء صندوق وطني للاستثمار برصيد يعادل     -  
  ؛المؤسسات بليون دولار ويمكنه الاشتراك في رؤوس أموال ٢٠تفوق 

إنـشاء صـناديق اسـتثمار      بمن الولايات الثماني والأربعين،     ولاية  على صعيد كل    القيام    -  
  ؛برأس مال مجازفةالولايات، التي يمكنها التدخل 

شـركات رؤوس   (تخصـصة في الاسـتثمار      قيام البنوك التجاريـة العامـة بإنـشاء فـروع م            -  
  ؛)والإيجاراتالأموال الاستثمارية 

الفائــدة علــى قــروض الاســتثمار ومواءمتــها حــسب  بخفــض ســعر قيــام خزينــة الدولــة   -  
  .المناطق التي تُنشأ فيها المشاريع

مـن طـرف صـندوق      للمؤسـسات   وتنضاف إلى هذه التدابير ضمانة القروض الممنوحة          - ٣٠
والمتوســطة، ومــن طــرف صــندوق ضــمان قــروض      مؤســسات الــصغيرة  للقــروض الضــمان 
  .والمتوسطةات للمؤسسات الصغيرة الاستثمار

  
  الخاصةالمؤسسات دعم تنمية     

الوطنيــة إلى العــزوف عــن بالمؤســسات أدى العجــز التنافــسي أمــام الــواردات المنافِــسة    - ٣١
وهـو قطـاع ترتفـع مـع ذلـك          ،  القطاعات المفتوحة أمام المنافسة الدولية، وخاصـة عـن الـصناعة          

وجيـا وخلـق   ا يتعلـق بنـشر التكنول  م مردوديته الاجتماعية بفضل الآثار الخارجية التي يولدها في  
، كمجموعة برامج لتعزيز قدرات المؤسـسات     ،  “تحسين المؤسسات ”وقد شكل   . فرص العمل 

  . في القطاع الصناعية لهذا التدهورما السلطات الع جوانب تصديحدأ
  

  للمؤسسات تعزيز القدرات الإنتاجية برنامج    
، وهو يرمـي    ٢٠١٠في سنة   لتحسين المؤسسات   اعتمد مجلس الوزراء البرنامج الوطني        - ٣٢

الناجمــة عــن  الــواردات لمواجهــة منافــسة قطــاع   للمؤســسات إلى تعزيــز القــدرات الإنتاجيــة   
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، يـستهدف كـل   مـن عـدة بـرامج   التحـسين  وتتكـون سياسـة    . الاتفاقات الإقليمية للتبـادل الحـر     
ــا مــن جوانــب    ــا معين ــها جانب ــبرامج بــشكل خــاص   . عمــل المؤســسة من مــساندة إلى وتوجــه ال

ــدريب      المؤســسةالإجــراءات لتــشخيص  ــة، ودعــم ت ــة وغــير المادي ــز الاســتثمارات المادي ، وتعزي
للمؤسـسات  الـشهادات   إصـدار   الدعم في مجالات التـصدير و     (المساعدة التقنية   تقديم  الموظفين و 
  ).تكنولوجيا المعلومات والاتصالاواستخدام ت

إدخــال تحــسينات علــى إلى التحــسين ومــن ناحيــة الاقتــصاد الوســطي، تهــدف سياســة    - ٣٣
  .للمؤسسةالبيئة المؤسسية 

والمتوسطة بدور الجهـة المـسؤولة عـن    المؤسسات الصغيرة وتقوم الوكالة الوطنية لتنمية      - ٣٤
  .تنفيذ البرامج

ى الــسنوات الخمــس المقبلــة، وهــو    علــى مــد مؤســسة  ٢٠ ٠٠٠البرنــامج يــشمل و  - ٣٥
  ).دولاربلايين  ٥,٣( بليون دينار ٣٨٦قدره دعما تمويليا من الدولة سيستلزم  ما

  إصلاح وتنشيط المؤسسات العامة في القطاعات الواعدة    
المؤســسات العامــة مهيمنــة في القطــاع الــصناعي الــذي يحمــل، بحكــم طبيعتــه، عوامــل    - ٣٦

ــة وتن ــه   تكنولوجي ــوطني برمت ــصاد ال ــسبة للاقت ــة بالن ــدابير إعــادة تنظــيم    . ظيمي ــدأ اتخــاذ ت لهــذا ب
المؤسسات العامة، مـن خـلال تـشكيلها صـلب مجموعـات صـناعية كـبيرة، عنـدما تنـشط هـذه                  

إنتـاج الإسمنـت؛ وإنتـاج الأدويـة؛ والبنـاء، والأشـغال العامـة              (ادين استراتيجية   يالمؤسسات في م  
طاقات كامنة حقيقية للتنمية، ويمكن لهذه الشركات، بعـد تحـسينها           وتكون لها   ) الهيدرولياتو

ويمكـن لهـذه المؤسـسات، الـتي تخـضع          . بتنفيذ خطة تنمية، أن تفتح للـشراكة الوطنيـة والدوليـة          
لــشروط قواعـــد الـــسوق والمنافـــسة العالميـــة، أن تـــساهم في تنـــشيط الإنتـــاج الـــوطني لتعـــوّض  

  .تشارك بالتالي بنشاط في إنعاش عملية خلق العمالةالواردات في سياق اقتصاد مفتوح، وأن 
  

  تكثيف النسيج الصناعي بزيادة التكامل الصناعي    
تركّـز تكثيـف النـسيج الــصناعي الرامـي إلى تقلـيص الــواردات وجعـل عمليـة التــصنيع          - ٣٧

التكامل بين الشُعب الصناعية وتطـوير التعاقـد مـن          : وخلق فرص العمل أمرا محليا على محورين      
  .الباطن على الصعيد الوطني

 (complete/sequential knock-down)التتـابعي  /إن الجهـاز المعـروف بالتفكيـك الكامـل      - ٣٨
هــو دعــم الدولــة للمؤســسات الــصناعية مــن أجــل التــشجيع، عــن طريــق تــدابير ضــريبية، علــى 

ــد العا        ــة الاســتخدام للي ــات الكثيف ــم القطاع ــي ته ــار وه ــاج إلى الازده ــودة شــعب الإنت ــة ع مل
ــات والميكانيكــا ( ــة في هــذه القطاعــات، والموجــودة    )الإلكتروني ــسمح للمؤســسات العامل ، وت
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ء الأخيرة من عملية التحويل الصناعي، بأن تحتـل، علـى الأمـد الطويـل موقعـا      اعموما في الأجز 
يرة، توســيع نطــاق هــذه الآليــة    وقــد جــرى، في الــسنوات الأخ ــ  . أفــضل، في سلــسلة القيمــة  

ــتي ــشمل تركيــب      ســاهمت في از ال ــة لت ــد العامل ــة الاســتخدام للي دهــار هــذه القطاعــات الكثيف
  .الحواسيب الخفيفة

يجــري أيــضا تحفيــز التعاقــد مــن البــاطن علــى الــصعيد الــوطني، الــذي يــسبب تكثيــف  و  - ٣٩
النسيج الصناعي وخلق فرص العمل من حيـث أنـه يـشكل واحـدا مـن المعـايير الخاصـة بتنظـيم                      

ري أيـضا دعـم تطـوير المؤسـسات الـصغيرة والمتوسـطة في المراحـل                ويج ـ. عمليات الشراء العامة  
النهائية للمـشاريع الكـبرى إذ ينظـر إليـه علـى أنـه واحـد مـن معـايير الاسـتفادة مـن المزايـا الـتي                            

ثمارات في القطاعــات الكثيفــة الاســتخدام للطاقــة  تتوفرهــا الاتفاقيــة، ولا ســيما بالنــسبة للاس ــ
  .لتفضيلي للطاقةوالمستفيدة من السعر الوطني ا

  
  الاستراتيجيات القطاعية    

تُكمل هـذه المجموعـة مـن الإجـراءات الـتي تهـدف إلى تنـشيط مـصادر النمـو وتنويعهـا                        - ٤٠
فمن هذا المنظور، اعتمـدت مختلـف القطاعـات مخططـات رئيـسية             . بتنفيذ استراتيجيات قطاعية  

وهكـذا، وضـع قطـاع    . يم تـدخل في إطـار المخطـط الـوطني لتهيئـة الإقل ـ          ٢٠٢٥حتى أفـق عـام      
 محـددا للتنـشيط مـن المفـروض أن يـسمح لـه، علـى غـرار الـدول المجـاورة، بـأن                       برنامجاالسياحة  

ويتوقع قطاع الصناعة، في الإطار نفـسه، تطـوير الأنـشطة           . ويع مصادر النمو  يؤدي دوره في تن   
المتعلقة بالتحويل الإنتاجي للموارد الأولية ويدعم ارتفاع مستوى قيمة بعض أنـشطة التحويـل              

وهــو يــوفر كــذلك الظــروف اللازمــة لظهــور صــناعات جديــدة ). التجميــع أو التعبئــة(الأخــير 
). نولوجيـا المعلومـات والاتـصالات، ومـصادر الطاقـة المتجـددة           صناعة السيارات، وصناعة تك   (

تهـدف  . وتعد السياسات الزراعية والريفية الشق القطاعي الآخر من استراتيجية التنمية الوطنيـة           
هذه السياسات إلى تحديث القطاع الزراعي في بعـدها الاقتـصادي، وتنميـة المـوارد الطبيعيـة في                  

ها الاجتمــاعي، إلى تحــسين أحــوال معيــشة الــسكان وتحقيــق بعــدها الإقليمــي، وترمــي، في بعــد
استقرار السكان في المنـاطق الريفيـة بتعزيـز مـواطن العمـل القائمـة وخلـق فـرص عمـل جديـدة                       
ــة علــى قطــاع الخــدمات وقطــاع       ــة والريفي ــار الناجمــة عــن تطــوير الأنــشطة الزراعي بفــضل الآث

  .صناعات تجهيز المنتجات الزراعية
ئيــسي لخطــة النمــو هــذه هــو وضــع أســس عمليــة خلــق فــرص عمــل محليــة  والــدافع الر  - ٤١

ومن هذا المنظور، تشكل سياسات تعزيـز النمـو هـذه المكـون الأساسـي للـسياسات                 . مستدامة
 مؤســـسة ســـنويا خـــلال   ٢٥ ٠٠٠ وقـــد نـــتج عنـــها إحـــداث   . الوطنيـــة في مجـــال العمالـــة  

  .٢٠٠٩-٢٠٠٥ الفترة
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 بلــد لم يبــدأ في التحــول الــديمغرافي إلا في منتــصف إلا أن احتياجــات العمالــة هائلــة في  - ٤٢
 في ٣٠الثمانينــات، ووصــل فيــه معــدل البطالــة إلى مــستويات نــادرا مــا تم تــسجيلها إذ قــارب  

وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن التحـولات في نظـام الإنتـاج               . ٢٠٠٠المائة من القوة العاملـة في عـام         
يـة للاقتـصاد هـي عمليـات تتميـز بأوقـات       التي بدأ العمل بها مـن أجـل تطـوير القـدرات الإنتاج         

  .استجابة طويلة قبل إعطاء مفعولها الكامل
ــى التماســك         - ٤٣ ــوترات في ســوق العمــل والحفــاظ عل كــذلك، ومــن أجــل الحــد مــن الت

عــاد، تــسمى بــرامج العمــل المؤقــت  بالاجتمــاعي، نفــذت الــسلطات العامــة بــرامج متعــددة الأ  
 تهيئــة الظــروف لإدمــاج الــشباب المتقــدمين بطلــب  والمــساعدة علــى خلــق الأنــشطة، ترمــي إلى

  .عمل لأول مرة في سوق العمل
  

  السياسات الوطنية النشطة لسوق العمل  -باء   
تعتمد السياسات الوطنيـة في مجـال العمالـة علـى قـدرة بـرامج الهياكـل الأساسـية علـى                       - ٤٤

يـد نمـو اقتـصادي     خلق فرص العمل، وعلى تطوير القدرات الإنتاجية للمؤسسات من أجـل تول           
غني بفرص العمل وكذلك على جميع الآليـات العامـة للمـساعدة علـى الإدمـاج المهـني وإنـشاء                    

  .المؤسسات والتدريب من أجل تعزيز قابلية التوظيف
  

  لمحة تاريخية واستعراض الحالة الراهنة: سوق العمل    
ل متوسـط بلـغ      بمعد ٢٠١٠-٢٠٠٠زادت القوة العاملة في سوق العمل خلال الفترة           - ٤٥
وتميــز بوجــود  .  ملايــين شــخص ســنويا  ١٠,٨٠ بـــ ٢٠١٠وقــدر لعــام  .  في المائــة ســنويا ٣

ــراوح أعمــارهم بــين    . أغلبيــات كاســحة مــن الــشباب  وبالفعــل، فــإن عــدد الــسكان الــذين تت
 في المائـة مـن القـوة العاملـة، وهـو مـا يمثـل        ٤٠، ٢٠٠٨ سنة يمثل، وفق تعـداد عـام         ٢٩ و ١٥

وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من بـدء عمليـة اسـتدراك        . ١٩٩٨ارنة بعام   انخفاضا طفيفا مق  
 في المائــة فقــط مــن النــساء في ســن العمــل بــسبب القيــود  ١٥بطيئــة، لا تــزال العــاملات تمــثلن 

ويقــدر أن ســوق العمــل تــسجل ســنويا، في     . المتعلقــة بالبيئــة الاجتماعيــة في أوســع معانيهــا    
  .شخص ٣٠٠ ٠٠٠المتوسط، تدفقا صافيا لـ 

الـذين تقـل أعمـارهم عـن     (وانخفضت نسبة الإعالـة، الـتي تمثـل نـسبة الـسكان المعـالين             - ٤٦
 شخـصا غـير عامـل لكـل         ٦٨ سنة إلى الـسكان في سـن العمـل، مـن             ٦٤ سنة أو تزيد عن      ١٥
 شـخص عامـل في   ١٠٠ شخصا غـير عامـل لكـل        ٤٩ إلى   ١٩٩٨ شخص عامل في عام      ١٠٠
لتركيبــة الديمغرافيــة هــذه مواتيــة مــن حيــث أنهــا تمثــل كــون إعــادة صــياغة اتوقــد . ٢٠١٠عــام 

فرصــة (عرضــا محــتملا مــن اليــد العاملــة والمــوارد البــشرية وكــذلك مــن فــرص الادخــار للبلــد    
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ــة ــوترات في ســوق     ). ديمغرافي ــد مــن حــدة الت ــة انخفــاض نمــو أن تزي إلا أن مــن الممكــن في حال
  .العمل، وأن تشكل عوض ذلك عبئا ديمغرافيا

  
  عم العمالةسياسات د    

التزمت الجزائر باتبـاع سياسـات نـشطة في مجـال العمالـة تهـدف إلى التـشجيع الكامـل                      - ٤٧
 لمكتـب  ١٢٢ علـى الاتفاقيـة    ١٩٦٩وقـد صـدقت الجزائـر في عـام          . للعمالة المستدامة والمنتجـة   

سات العمل الدولي المتعلقة بالسياسات المتصلة بالعمالة التي تقدم الإطار المعيـاري لوضـع الـسيا              
وقـد قـاد تنفيـذ برنـامج التكييـف الهيكلـي مـا ترتـب عـن ذلـك مـن                      . المتعلقة بالعمالة وتنفيـذها   

تــدهور الحالــة الاجتماعيــة للــسكان الــسلطات العامــة إلى وضــع أجهــزة مختلفــة لــدعم العمالــة    
. وعرفــت هــذه الأجهــزة منــذ انطلاقهــا تطــورا أتــاح لهــا تحقيــق المزيــد مــن الكفــاءة   . والــدخل
رامج جديدة تمس فئات من السكان مستهدفة علـى نحـو أفـضل في حـين أنـشئت        دثت ب واستح

  .وكالات متخصصة في إدارة مختلف الأجهزة
  :وتتمحور سياسات دعم العمالة حول أهداف ترمي إلى ما يلي  - ٤٨
تطوير عروض العمل مباشرة من خـلال بـرامج خلـق الأنـشطة أو مـن خـلال إعانـات                      -  

  في الأجور؛
ارات المتعلقة بالعمالـة باتخـاذ تـدابير تدريبيـة للزيـادة في قابليـة العـاطلين عـن                   تطوير المه   -  

  العمل للتوظيف وتعزيز فرصهم في الحصول على عمل؛
تعزيز كفاءة مؤسسات سوق العمل مـن أجـل التوصـل إلى توافـق أفـضل بـين طلبـات                      -  

  .العمل وعروض المؤسسات
 خطـة عمـل     ٢٠٠٨لفـة بالعمالـة منـذ عـام         ولبلوغ هذه الأهداف، نفذت الوزارة المك       - ٤٩

للنهوض بالعمالة ومكافحة البطالـة، وتنقـسم الخطـة إلى سـبعة محـاور يحتـل فيهـا دعـم توظيـف                
  :وتهدف الخطة إلى ما يلي. الشباب مكانة متميزة

  دعم الاستثمار في القطاع الاقتصادي الذي يخلق فرص العمل؛  -  
  تشجيع توظيف الشباب؛  -  
  ب المؤهل من أجل تيسير الإدماج في سوق العمل؛تشجيع التدري  -  
  تشجيع سياسات التحفيز تجاه المؤسسات من أجل تعزيز توفير خلق فرص العمل؛  -  
  تحسين إدارة سوق العمل وتحديثها؛  -  
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  متابعة آليات إدارة سوق العمل ومراقبتها وتقييمها؛  -  
  عيلها؛ء هيئات التنسيق بين القطاعات وتفإنشا  -  

. كل المؤسـسية مـن أجـل تنفيـذ خطـة العمـل هـذه              اآليات تحفيـز صـحبها تعـديل للـهي        وأنشئت  
  .ويمكن جمع هذه الآليات في أربع ركائز كبرى

  
  دعم الاستثمار الذي يخلق فرص العمل: الركيزة الأولى    

: يتجـــسد دعـــم الاســـتثمار في تنفيـــذ اســـتراتيجية التنميـــة الاقتـــصادية عـــن طريـــق          - ٥٠
سيما إصلاح نظام الحصول على القروض والأراضي الصناعية وكـذلك          الإصلاحات، ولا    )أ(

ــة الأجــل،        ــشجيع الاســتثمارات الطويل ــة لت ــة العام ــة تنظــيم واســتغلال الأراضــي الزراعي طريق
الـسياسات  ) ج(السياسات الشاملة الخاصة بتعزيز قدرات المؤسسات وتنمية الاسـتثمار،           )ب(

  .دة للعمالة والتي يكون لبلدنا فيها مزايا نسبيةالقطاعية التي تشجع تطوير الأنشطة المول
  

  إنشاء المؤسساتجهاز دعم مبادرات : الركيزة الثانية    
ــشاء الم     - ٥١ ــذا البرنــامج إن ــشجع ه ــدةؤســساتي ــشباب المتراوحــة    .  الجدي ــه ال ــستفيد من وي

ــا ٤٠ عامــا و ١٩أعمــارهم بــين   ــصغؤســسات في إطــار الم( عام   عــن العمــل ، والعــاطلون)ةيرال
) ن البطالـة م ـفي إطـار الـصندوق الـوطني للتـأمين        ( عامـا    ٥٠ عامـا و     ٣٠راوحة أعمارهم بـين     المت

في إطـار  ( ربـات البيـوت    بالإضافة إلى أو الذين لهم دخل غير قار،   لهم والمواطنون الذين لا دخل   
 صعوبات التمويـل المـصرفي الـتي تعـاني منـها هـذه الفئـات                 مع باووهو يتج ). ىالقروض الصغر 

بالإضـافة  و.  فتـرة بـدء مـشاريعهم    التـدريب طيلـة   ويستفيد الأشخاص المؤهلون من   . نمن السكا 
 يتلقــون قروضــا بــدون فوائــد  فــإنهمفي رأسمــال المــشروع،فــراد ؤلاء الألهــ  الشخــصيســهامالإ إلى
 صناديق خاصة منشأة لهذا الغرض، ويستفيدون مـن امتيـازات ضـريبية وشـبه ضـريبية خـلال                  من

  .، إذا اقتضى الحالفة إلى خفض سعر الفائدةا، بالإضتغلاله بدء المشروع واسمرحلة
  

  جهاز المساعدة في الإدماج المهني ودعم التوظيف: الركيزة الثالثة    
عامـا   ٣٥ عامـا و     ١٨ترمي هذه البرامج التي تُعـنى بالـشباب المتراوحـة أعمـارهم بـين                 - ٥٢

ات علـى  ؤسـس شباب وتحفيـز الم ل ـلإلى تشجيع الإدمـاج المهـني    عن أول عمل لهم      ونحثالذين يب 
  .توظيفهم، من أجل تحويل الوظائف المؤقتة إلى وظائف دائمة ومنتجة

ــيوي  - ٥٣   لــدى مؤســسات اقتــصادية  الــشباب في وظــائف تعــيينح جهــاز الإدمــاج المهــني ت
لـــشباب الـــذين  ل المفتوحـــة  معـــسكرات العمـــل في مختلـــف وأمؤســـسات الإدارة العامـــة   وأ
ة ثـلاث سـنوات قابلـة للتجديـد في المؤسـسات والإدارات العامـة،             لهم، وذلـك لمـد     مؤهلات لا
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ويتـيح الجهـاز لهـؤلاء الـشباب ثلاثـة          . ولمدة سنة واحدة قابلـة للتجديـد في القطـاع الاقتـصادي           
عقــد للــشباب حــاملي الــشهادات العليــا والتقنــيين :  مــؤهلاتهمأنــواع مــن العقــود تبعــا لمــستوى

ــانوي أو الحاصــلين علــى تــدريب مهــني، وعقــد   الــسامين، وعقــد للــشباب خريجــي التعلــيم    الث
  . لهمتللشباب الذين لا تدريب ولا مؤهلا

تحفيـز المؤسـسات العامـة      بم إلى تشجيع اسـتدامة الوظـائف        والمدععمل  وترمي عقود ال    - ٥٤
 هـذا   يأخـذ و.  الإدمـاج المهـني     المساعدة في  والخاصة على توظيف الشباب المستفيدين من جهاز      

ات المعنيــة ؤســسســداد جــزء مــن الأجــور الــتي تــدفعها المفي  الدولــة ة مــن شــكل مــساهمالــدعم
  . كلفة التوظيفللحد منلهؤلاء الموظفين، و

  
  توظيفال -  جهاز التدريب: الركيزة الرابعة    

يتولى هذا الجهاز التدريب التكميلي للشباب الموظفين في إطار جهاز الإدمـاج المهـني،                - ٥٥
نــون ، وذلــك مــن أجــل كفالــة تــأقلمهم مــع الوظــائف الــتي يُعيّا أو صــقله مــؤهلاتهمأو تكييــف

 في المائـة لمـدة سـتة        ٦٠ في حدود    توظيفال - ويستفيد هؤلاء الشباب من عقد للتدريب     . فيها
  .أشهر، على أن يقوم المشغل بتوظيفهم لمدة لا تقل عن سنة واحدة

زارة التكـوين والتعلـيم     أصـلا و   ا توفرهم ـ نذيل ـويكمّل هذا الجهـاز التـدريب والتعلـيم ال          - ٥٦
وفي هــذا الــصدد، . المهنــيين في إطــار برنــامج عملــها الــوطني لتنظــيم المــوارد البــشرية وتعزيزهــا 

  :أعطت الإجراءات التي اتخذتها هذه المؤسسة مؤخرا زخما جديدا لما يلي
سـتجابة لمتطلبـات سـوق العمـل، وبخاصـة          لااوتحسين نوعية التدريب والتعليم المهنـيين         -  

  عب المهنية المتصلة بالتدريب المهني؛جعة التسمية الوطنية للتخصصات والشُرابم
ــادة  -   ــين القطاعــات   زي ــسيق ب ــيم     ب التن ــدريب والتعل ــشراكة في مجــال الت ــشاء مجلــس لل إن

  . له من أجل كفالة التشاور بين جميع الجهات المعنية إقليميةالمهنيين، مع فروع
  

  ة المؤسسيةكل الأساسياالهي    
.  الوطنيــة التنميــة دعــم إنــشاء فــرص العمــل مكــون أساســي مــن مكونــات سياســة  إن  - ٥٧

 القطاعيــة، فالاضــطلاع  التنميــةوحيــث يــشكل هــذا الــدعم نقطــة التقــاء جميــع اســتراتيجيات   
  .يقتضي حتما إشراك جميع الجهات الفاعلة في التنمية به
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  ؤسساتالإطار المؤسسي لجهاز دعم توظيف الشباب وإنشاء الم    
 لعمالـة  هنـاك اللجنـة الوطنيـة ل       عمالـة، سياسة تعزيـز ال   ل ـ نـاظم  المؤسسي ال  هازفي قمة الج    - ٥٨

 هيئة للتشاور والتقييم، من أعـضاء ينتمـون         ، التي هي   اللجنة تتكونو. التي يترأسها وزير العمل   
. عمالــة بإصــدار توصــيات بــشأن جميــع المــسائل المتعلقــة بال  هــي مكلفــةلمختلــف القطاعــات، و

 تتـولى وضـع مبـادرات محليـة         عزيز العمالـة  لتلجان  على الصعيد المحلي     توجد   لك،وعلاوة على ذ  
  .أخذ في الاعتبار خصوصيات كل منطقةوت عمالة،لتعزيز ال

ــة لت   - ٥٩ ــة الوطني ــشطة التوظيــف  واللجن ــة بأن ــة مكلف ــز العمال ــة تطــور عزي  ســوق ات ومتابع
 القطـاع العـام    بـه الـذي يقـوم   لهيئات خاصة معتمدة أن تشارك في المجهـود       كن أيضا ويم. العمل
  .وظيفمجال الت في
ــةتنفيـــذ وضـــع بـــرامج عامـــة لت الوتتـــولى وكـــالات   - ٦٠ .  ومكافحـــة البطالـــةعزيـــز العمالـ
  .ستهدف كل منها فئة معينة من السكانيو

 لبـاعثي  وهكذا، تضطلع الوكالة الوطنيـة لـدعم تـشغيل الـشباب بمهمـة تقـديم المـشورة           - ٦١
 وظيـف  إنجاز مشاريعهم الاستثمارية، وتنفيذ آليات دعم ت       يبهم على  وتدر  الشباب المشاريع من 

  .الشباب وإدارة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب
عـن العمـل   ويتولى الصندوق الوطني للتـأمين عـن البطالـة دعـم إعـادة إدمـاج العـاطلين                 - ٦٢

طــار، يــشارك وفي هــذا الإ. عمــلالمــستفيدين مــن اســتحقاقات التــأمين عــن البطالــة في حيــاة ال  
 لخلـق أنـشطة    المستفيدين من التـأمين عـن البطالـة    عن العملالصندوق في تمويل هؤلاء العاطلين   

  . السلع والخدماتفي مجال
. وتتكلــف الوكالــة الوطنيــة لتــسيير القــرض المــصغر بتــسيير جهــاز القــرض المــصغر           - ٦٣

أو لهـم دخـل محـدود وغـير         / و  لهـم  الأمر بقرض يمنح لفئات من المواطنين الذين لا دخل         ويتعلق
  .قار وغير منتظم

  
  جهاز الإدماج الاجتماعي    

 جمعيــة، فوضــعت، ٣٤ ٠٠٠ يــشمل يــاتياعتمــدت الــسلطات العامــة علــى نــسيج جمع  - ٦٤
 مع أجهزة دعم الإدماج المهني، بـرامج لـدعم التنميـة التـضامنية علـى الـصعيد الـوطني                    يازتوبال

وقـد اسـتهدفت هـذه الـبرامج     .  تعـاني ضـعفا شـديدا   وعلى الصعيد الإقليمـي في المحافظـات الـتي       
الأشـخاص ذوو الإعاقـة، والـشيوخ، والأطفـال والنـساء في وضـعية              (الفئات السكانية الضعيفة    

نـشئت شـبكة اجتماعيـة لـتمكين     وفي إطار الحماية الاجتماعيـة ومكافحـة الفقـر، أُ       ...).  صعبة
لــك في شــكل دفــع حزمــة تعويــضات  الــسكان المحــرومين مــن تلبيــة احتياجــاتهم الأساســية، وذ 
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 ٤٥٠ ٠٠٠نـت مـن إنـشاء       وتقديم الدعم لأنشطة الإدماج الاجتمـاعي مـن خـلال أجهـزة مكّ            
  .٢٠١١وظيفة إدماجية في عام 

  
  التقدم المحرز في مكافحة البطالة  -جيم   

  التقليص الملموس لمعدل البطالة    
  وقـف اسـتفحال  مـا حققتـه مـن    في الجزائر مـن خـلال         التنمية يمكن تقييم نتائج سياسة     - ٦٥

، كـان معـدل البطالـة       ١٩٩٧ إلى عام    ١٩٩٠ر الإشارة إلى أنه في الفترة من عام         دوتج. البطالة
، ومـع   ٢٠٠٠وفي عـام    .  لأول مـرة   عمـل الخصوص على الشباب طـالبي ال     ب اثرمؤقد تضاعف،   

 ذات الـدخل    ، كانـت الجزائـر أحـد البلـدان،        قوة العاملة  في المائة من ال    ٣٠معدل بطالة يقارب    
  .الفردي المماثل، الأكثر تأثرا من البطالة

 الأساســية للتنميــة البــشرية،  ياكــلوبفــضل سياســة مكثفــة للاســتثمارات العامــة في اله    - ٦٦
 الاقتــصاد الــوطني، والــسياسات النــشيطة المتعلقــة   تنــشيطوالإصــلاحات الهيكليــة الــتي توخــت 

، وإن كـان جـزء   قـوة العاملـة  المائة مـن ال  في ١٠ تقليص معدل البطالة إلى جرىبسوق العمل،  
. لنمـو ا  بالأجهزة المستخدمة في انتظار انطلاق     ستهان به من الوظائف المنشأة حديثا يرتبط      لا يُ 

 في المائـة خـلال   ٢,٨وفي حين أن عدد السكان البالغين سن العمل قد ازداد بنسبة تقـرب مـن               
 بمـا يفـوق النـصف، إذ انتقـل هـذا             عـن العمـل     العـاطلين   عـدد   تقلـيص  جرىالعقد الأخير، فقد    

  . مليون، عشرة أعوام بعد ذلك١,٠٨ إلى ٢٠٠٠ مليون في عام ٢,٦١العدد من 
  

  تقليص متواصل لمعدل بطالة الشباب    
تقلصت قليلا نسبة الشباب من السكان البالغين سن العمل خـلال الفتـرة الـتي تخللـت                  - ٦٧

 الـــديمغرافي الـــذي سُـــجل في ، وذلـــك بـــسبب التحـــول٢٠٠٨ وعـــام ١٩٩٨ عـــام ءيإحـــصا
ومنـذ ذلـك الحـين، انعكــس تقلـص متوسـط معـدل البطالـة علـى الــنقص         . منتـصف الثمانينـات  

 في المائــة في عــام ٣٥ تخفــيض معــدل البطالــة مــن جــرىوقــد . معــدل بطالــة الــشباب الهائــل في
ولــة ر هــذه الإنجــازات أثــر المجهــودات المبذ ظهِــوتُ. ٢٠١٠ في المائــة في عــام ١٦,٥ إلى ٢٠٠٣

  .لتيسير الإدماج المهني للشباب عن طريق مختلف أجهزة الدعم
  

  ارتفاع طفيف في مشاركة النساء في سوق العمل    
 إلى  ٢٠٠٣شهدت مشاركة المرأة في سوق العمـل ارتفاعـا طفيفـا في الفتـرة مـن عـام                     - ٦٨
 نـسبة   في المائة من النساء البالغات سـن العمـل إلى         ١٢,٣، حيث انتقلت من نسبة      ٢٠١٠عام  

ويعود هذا التقدم الإيجابي أساسا إلى فرص العمل الجديدة الـتي وفرتهـا للنـساء               .  في المائة  ١٤,٢
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 ٥٦٠ ٠١٥اســتفادت  وفعــلا،.  بعــث المــشاريعأجهــزة دعــم الإدمــاج المهــني وتنميــة مبــادرات
 كمـــا اســـتفادت ،، مـــن جهـــاز دعـــم الإدمـــاج المهـــني٢٠١١-٢٠٠٨ خـــلال الفتـــرة ،امـــرأة
ــراة ٢٢ ٧٥٠ ــدعم    ام ــل الم ــود العم ــن عق ــساء     . م ــشأت الن ــة أخــرى، أن ــن جه  ١١ ٢٤٧وم

 في إطار جهـازي الوكالـة الوطنيـة لـدعم تـشغيل الـشباب والـصندوق الـوطني للتـأمين                شروعام
 إلى ٢٠١٠ في الفتــرة مــن عــام  ، امــرأة١٠٠ ٠٠٠ مــا يقــرب مــن   بــدأعــن البطالــة، في حــين 

  .ةير مشاريع القروض الصغ، يعملن في٢٠١١ عام
  

  في مجال التنمية البشريةالمحرز لتقدم ا    
 عـم في تنفيـذ سياسـة إنمائيـة تـولي للتنميـة البـشرية مكانـة            أتندرج هـذه النتـائج بـشكل          - ٦٩
وفي هـذا الـصدد، لا يـزال        .  في أبعادها المتعددة التي يمثـل العمـل أحـد محاورهـا الأساسـية              بارزة

عدّ أولويـة بالنـسبة للجزائـر، ويمثـل بعـدا      ، ي٢٠١٥ُتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، بحلول عام       
  .هاما من أبعاد برامجها الإنمائية

ــالعماخلــق في  عــم هــذا الأداءَ في ســوق العمــل نــسق  ود  - ٧٠  بلغــت نــسبته في المتوســط  ةل
ــة ســنويا طيلــة العقــد  ٤,٥ ــادة الــسريعة    . في المائ والعوامــل المباشــرة الــتي ســاهمت في هــذه الزي
  : هيةلاخلق العم في

، عمالــةوهــو المــصدر الرئيــسي لل - مــا عــدا قطــاع الــنفط والغــاز  و اقتــصادي فينمــ  -  
  . في المائة سنويا٥,٥ بمعدل بلغ متوسطه ٢٠١٠-٢٠٠٠واستقر النمو طوال الفترة 

، ةل ـافمنـذ إنـشاء أجهـزة دعـم خلـق العم           - إحداث عدد كـبير مـن الوظـائف المدعومـة           -  
 في حـين     لهم، عملأول  لباحثين عن    من ا  ١ ٤٠٠ ٠٠٠ إدماج ما يقارب مجموعه      جرى

وسـاندت أجهـزة    .  شـاب  ٤٩ ٠٠٠أتاح جهاز العمل بعقـد مـدعوم توظيـف أكثـر مـن              
الوكالــة الوطنيــة لــدعم تــشغيل الــشباب، والــصندوق  (المــساعدة علــى بعــث المؤســسات  

، مـن جانبـها، تمويـل       )ن البطالة، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المـصغر       مالوطني للتأمين   
  . وظيفة مباشرة١ ٠٥٠ ٠٠٠ مؤسسة صغرى ولدت أكثر من ٥٢٧ ٠٠٠

 تحـسين نتـائج هـذه الأجهـزة إلى حـد كـبير،              ٢٠١١وأتاحت التدابير المتخـذة في عـام          - ٧١
  ).انظر الجدول( بعث المشاريع و الاستثمار أوسواء من حيث الإدماج أ
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  ٢٠١١- ٢٠١٠لفترة اأجهزة التوظيف، أداء تطور     
  
  ٢٠١١  ٢٠١٠  

  ٦٦٠ ٨١٠  ٢٧٣ ١٤١  عدد المدمجين مهنيا
  ٢٤ ١٨٨  ١٦ ٩٣٧   بعقد عمل مدعومتعييناتعدد ال

ن البطالة، الوكالـة    مالصندوق الوطني للتأمين    ( بعثها   جرىعدد المشاريع التي    
  )المصغر لة الوطنية لتسيير القرضالوطنية لدعم تشغيل الشباب، والوكا

١٦٨ ٧٢٢  ٨٢ ٠٥١  

  ٢٨٩ ٧٧٣  ١٥٣ ٨٥٤  ةدلالوظائف المباشرة المو
        

تعلـق   - بذل جهد لتحديث مؤسسات الوسـاطة في سـوق العمـل و إدارة الـبرامج       -  
تـشمل  لن البطالـة    م ـهذا الجهد، بشكل خاص، بتوسيع مهام الصندوق الوطني للتأمين          

لتـشغيل الوطنيـة بوصـفها خدمـة عامـة          ا ودعم بعث المشاريع، وتأهيل وكالـة        دريبالت
 وتعزيـز وسـائل تـدخلاتها وإعـادة     عمالـة تحديث الأجهـزة المتـصلة بال  ، و عمالةمركزية لل 

  .تنظيم مهام مفتشية العمل وتعزيزها
    

  الرهانات والتحديات  -رابعا   
يمثل الانخفاض الكبير في معدل البطالة أحد التطورات الرئيـسية في سـوق العمـل علـى                   - ٧٢

زال البلـد، مـع ذلـك، يواجـه العديـد           ورغـم التقـدم المحـرز، لا ي ـ       . مدى السنوات العشر الماضـية    
 إحــداثها، جــرىضــعف فئــات اجتماعيــة معينــة، وديمومـة مــواطن العمــل الــتي  : التحــديات مـن 

  .وتنويع عملية النمو التي تدعم سياسات التنمية البشرية
  

  ستدامةالمنتجة والمعمل النحو نمو غني بمواطن   -ألف   
 نقطـة مئويـة     ٢٠ة البطالـة بمقـدار      ، خفـضت الجزائـر نـسب      ٢٠١٠  و ٢٠٠٠بين عامي     - ٧٣

 الـتي سـجلت أثنـاء        هـذه  والتحدي الرئيسي هو المحافظة على نسبة الحـد مـن البطالـة           . من النمو 
ولرفـع هــذا التحـدي يتــوخى   . للفئـات الــضعيفة مـن الــسكان  بالنــسبة هـذه الفتــرة، وخـصوصا   

ــامج الخماســي   ــة ناجمــة عــن بعــث     ٣ إنــشاء ٢٠١٤-٢٠١٠البرن  ٢٠٠ ٠٠٠ ملايــين وظيف
 المهـني   مـساعدة الإدمـاج  عن طريق برنامج تنميـة القطـاع الزراعـي ومختلـف أجهـزة        ومؤسسة،  

  .والمساعدة على بعث المؤسسات
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  ؤسساتلشباب وبعث الما  تشغيلتعزيز دعم    
 ،بالفعـل و. مـساواة قائمـة   لاالرغم التقدم المحرز في خلق فـرص العمـل، لا تـزال أوجـه                 - ٧٤
تفـاوت  أوجـه   ممـا أدى إلى  ،لحد من البطالة وفق الفئات الـسكانية   اختلف نسق التقدم في ا     فقد

 عامـا يظـل،     ٣٤  و ١٦فمعدل البطالة لدى السكان الذين يتراوح سنهم بين         . في سوق العمل  
وإضـافة إلى ذلـك، يجـب       .  نقـاط  ٣,٥رغم اتجاهه نحو الانخفاض، أعلى من المتوسط الوطني بــ           

وهـذا  .  في عـالم العمـل      لهـم  وظيفـة أول  الباحثين عـن    تقدم في إدماج الشباب     مزيد من ال  إحراز  
 بشأن تدابير تهدف إلى إعـادة       ٢٠١١فبراير  /الشاغل بالذات هو مصدر القرار المتخذ في شباط       

وأتاحــت هــذه التــدابير مــضاعفة عــدد . تنــشيط أجهــزة دعــم تــشغيل الــشباب وبعــث المــشاريع
  .الشباب المدمجين في سوق العمل مرتين ونصف

  
  مي دور المرأة في المجتمعاحتياجات المتزايدة من فرص العمل للنساء الناجمة عن تنتلبية الا    

ــساء   - ٧٥ ــضا أن الن ــبر أي ــرأة  .  في ســوق العمــل  في موقــف غــير مــوات يُعت ورغــم وجــود الم
، حيث تبلغ نـسبة الإنـاث       دريبالهيئات النظامية للدولة، أو الت     ( النشاط العديد من قطاعات   في

 في المائة، أو العدالة، حيـث يتـبين مـن مـلاك المـوظفين أن نـسبة الإنـاث         ٥٠ن  في التعليم أكثر م   
فوفقـا  : ، لم يرتفـع معـدل مـشاركة للمـرأة في سـوق العمـل إلا بنـسبة ضـئيلة                   ) في المائة  ٣٨تبلغ  

 فقـط  ١,٥  العمـل أجراهـا الـديوان الـوطني للإحـصائيات، كانـت نـسبة        عـن لدراسة استقصائية 
وعلاوة على ذلك، تؤثر البطالة في النساء الخريجـات         . ٢٠١٠عام  ة في   عامل نساء   ١٠من أصل   

  .ويشكل هذا الأمر تحديا مزدوجا اقتصاديا واجتماعيا في الآن نفسه. أكثر من الرجال
ــيم  رأةويرتفــع معــدل مــشاركة الم ــ  - ٧٦ إذ يبلــغ .  بــسرعة كــبيرة مــع ارتفــاع مــستوى التعل
.  في المائـة للجامعيـات     ٤٠ ولكنـه يـصل إلى       لاتي لم يحـصلن علـى شـهادة جامعيـة،         لالمائة   في ٧

وبناء على ذلك، يبشر التقدم الكبير المحرز في مجال تعليم الفتيات بتوجـه سـريع نحـو مـستويات       
  .عالية في مشاركة المرأة في سوق العمل

 وزارة التضامن الوطني والأسرة للبرنامج المشترك للمساواة بين الجنـسين وتمكـين             بدءو  - ٧٧
. مـرأة  تعزيز الإدماج الاجتمـاعي لل      هي تحقيق غاية مماثلة   كان ل  ٢٠١٠سبتمبر  /أيلولالمرأة في   

تعزيــز دور المــرأة في ل الــسلطات العليــا في الدولــة  لــدى إرادةهدعمــت ،وسيتواصــل هــذا الــزخم
 والقــانون المتعلــق بتعزيــز مــشاركة ٢٠٠٨الحيــاة الــسياسية، بواســطة التعــديل الدســتوري لعــام 

 اللذين يدعمان تمثيل المـرأة في البرلمـان، وبالتـالي تعزيـز مـشاركتها      ٢٠١٢ عام المرأة الصادر في  
  .الفعّالة في تنمية البلد
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 الـذي   ، المرأة هذا إلى المـشاركة بقـدر أكـبر في التنميـة الاقتـصادية والاجتماعيـة                لعطتو  - ٧٨
ــسانده إرادة    ــدى يدعمــه ارتفــاع مــستواها التعليمــي وت ــة  ل ــسلطات العام ــز دولال ــرأة تعزي ر الم

، لقيــام علــى مــدى العقــد القــادم بغيــة ا ةلــاالمجتمــع، يطــرح تحــدي تــسريع وتــيرة خلــق العم   في
  . الزيادة المتوقعة في القوة العاملة النسائية باستيعاب استشرافي،منطلق من
  

 بوضع هـذا البعـد في صـلب أجهـزة المـساعدة للإسـراع                المؤقتة  الوظائف طوير استدامة ت    
  نتجةالمستدامة والم ةلاعمالخلق   في
ــة   - ٧٩ ــذ سياســة وطني ــة حقــق تنفي  علــى مــدى العقــد الماضــي تقــدما ســريعا     في مجــال العمال

إذ انخفض عـدد الـسكان العـاطلين عـن العمـل منـذ سـبع سـنوات                  . وملحوظا في الحد من البطالة    
فقـد شـهد العمـل      . ومـع ذلـك، توجـد نقـاط ضـعف         . ٢٠١٠  و ٢٠٠٣إلى النصف بـين عـامي       

 في المائـة  ٣٧,٥ إلى   ٢٠٠٣ في المائة مـن إجمـالي العمالـة في عـام             ٣٠ا ملموسا من    المؤقت ارتفاع 
ومـصدر هــذا التطـور هــو بالخـصوص انخفــاض حـصة العمالــة في القطـاع العــام      . ٢٠١٠في عـام  

وفقـا لبيانـات الـصندوق الـوطني     ووعلاوة علـى ذلـك،     . اتي أكثر لعرض عقود عمل مستدامة     والم
يوان الوطني للإحصائيات، يُقدر أن نسبة العمال المـشمولين بالـضمان           للتأمينات الاجتماعية والد  

 ملايـين  ٤,٩، وهو ما يمثل قرابـة       ٢٠١٠ في المائة من إجمالي العمال في عام         ٧٥الاجتماعي تبلغ   
  .ومع ذلك، فإن درجة التغطية أقل من ذلك بكثير بين العاملين لحسابهم الخاص. عامل
ــة م ــ   - ٨٠ ــادة اســتدامة   وتــدعو هــشاشة فئــات معين ن الــسكان إلى إعطــاء دفعــة جديــدة لزي

وتتخــذ الــسلطات العامــة إجــراءات حيويــة  . العقــود والتغطيــة الاجتماعيــة في القطــاع الخــاص 
هذا الاتجاه بتشجيع التوظيـف لفتـرات أطـول مـن سـنة واحـدة، خـصوصا بتخفـيض حـصة                      في

منــها بالخــصوص تــدابير أربــاب العمــل في اشــتراكات الــضمان الاجتمــاعي، مــع اتخــاذ تــدابير،  
  .، لتحسين نظام عقد العمل المدعوم وجعله أكثر جاذبية٢٠١١فبراير /شباط

  
   من أجل تقليص تعرضها للصدمات الخارجيةةلانحو تنويع عملية خلق العم  -باء   

  تنويع مصادر النمو الاقتصادي لضمان استدامة سياسة التنمية البشرية على المدى الطويل    
 الاقتصاد على أساس استراتيجية للتنميـة الاقتـصادية المـستدامة والمحليـة             تنشيط إذا كان   - ٨١

 فـإن عمليـة خلـق فـرص العمـل لا تـزال تُمـوَّل، في جـزء                   عمالة،سياسة ال لساسي  الأكون  هو الم 
 ةل ـاويتمثـل التحـدي اليـوم في تنويـع مـصادر خلـق العم             . كبير منها، مـن مـوارد ميزانيـة الدولـة         

 مــن أجــل الحــد مــن تعــرض هــذه العمليــة ةلــاســسات في عمليــة خلــق العمبتعزيــز مــشاركة المؤ
ــضمان اســتدامة        ــصادي ل ــع مــصادر النمــو الاقت ــشكل أعــم، في تنوي ــة، وب ــصدمات الخارجي لل

  .سياستنا القائمة على التنمية الاجتماعية والبشرية على المدى الطويل
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 والتي يتيح لها البلـد      ةلاالعم  الصناعية ذات القيمة المضافة العالية في مجال       شُعبتطوير ال     
  صناعات الأغذية الزراعية نموذجا: مزايا تنافسية

 المؤسـسات تهدف الإجراءات الجارية إلى تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات، بما فيهـا               - ٨٢
 وعلـى تحقيـق قيمـة مـضافة، مثـل           ةل ـاالعاملة في قطاعات ذات إمكانـات عاليـة علـى خلـق العم            

  . العاملة الصناعيةة في المائة من القو٤٠عية الذي يوظف قطاع الأغذية الزرا
  : بعده التحفيزي إلى فيويهدف برنامج دعم قطاع صناعات الأغذية الزراعية  - ٨٣
  تعزيز تنمية الإنتاج الوطني للاستغناء عن الاستيراد واستغلال فرص التصدير؛  -  
  تحديث مؤسسات هذا القطاع؛  -  
  . وتشجيع المؤسسات على اعتماد نهج ضمان الجودةتوجيهلدعم الجوانب المتعلقة با  -  
  :دعم هياكل الدعم الأساسية إلىالمتعلق ب بعده  فيويهدف البرنامج  - ٨٤
 تـصنيع الطمـاطم    شـعبة الترويج لمجموعتي أنشطة أجريتا في شكل مشروعين رائدين في   -  

   التمر؛شعبةوفي 
  لدعم تطوير هذا القطاع؛إنشاء مركز تقني في صناعة الأغذية الزراعية   -  
  .إنشاء ثلاثة اتحادات للمؤسسات المصدرة في مجال صناعة الأغذية الزراعية  -  

  
  ما عدا صادرات قطاع النفط والغاز تشجيع الصادرات في    

يعرّض تركيـزُ صـادرات البلـد علـى الـنفط والغـاز بـشكل كـبير النمـو الاقتـصادي إلى                        - ٨٥
وبهدف دعم الطـابع المحلـي للنمـو الاقتـصادي وعمليـة            . ارجيةالتقلبات الطارئة في الظروف الخ    

 تعزيز نظام حوافز للتصدير، لا سيما بالتوسع في النفقـات الـتي يـأذن               جرىخلق فرص العمل،    
ــصادرات، وبإعفــاء عمليــات التــصدير مــن الــضرائب علــى       بهــا الــصندوق الخــاص لتــشجيع ال

جـات المعـدة للتـصدير للمقـاييس، إضـافة إلى            لمطابقـة المنت   ةالأولوي ـذي  الأرباح، وبدعم الدولة    
  .المساعدة التي تقدمها الدولة إلى تكوين المهن المرتبطة بالتصدير

وتــدخل هــذه . وتنــدرج جميــع هــذه التــدابير في ســياق سياســة شــاملة لتنويــع الاقتــصاد  - ٨٦
اتيجية السياسة، بحكم ضرورتها المطلقة، في نطاق التحول الهيكلي للاقتـصاد عـن طريـق الاسـتر       

 إلى تنفيذها، والـتي حاولنـا في هـذا          يومالوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى السلطات العامة ال       
  .سيةيئالعرض تسليط الضوء على خطوطها الر
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	ثانيا - استراتيجية التنمية الوطنية
	7 - خلال العقد الماضي، جرى تنفيذ استراتيجية شاملة تستند إلى ركنين هما النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية البشرية، وذلك باستغلال حركية الاستقرار الاجتماعي واستعادة التوافق الوطني تدريجيا.
	ألف - استراتيجية التنمية الوطنية
	8 - تهدف السياسة الاقتصادية، في إطار التنمية الجديد هذا إلى:
	(أ) إكمال التحولات الهيكلية بـ:
	- تطوير نظام مالي يرقى إلى مستوى التوسع الذي شهده الادخار الوطني بتحديث النظام المصرفي وانفتاحه وبتعزيز السوق المالية؛
	- إعادة تنظيم سير سوق العقارات الاقتصادية لتحسين وصول الجهات الفاعلة الاقتصادية؛
	- تنظيم أفضل لأسواق السلع والخدمات لتكثيف المنافسة والتقليص من فئات الأنشطة غير الرسمية.
	(ب) تسريع نسق النمو الاقتصادي بتنفيذ سياسة لإنعاش القدرات الإنتاجية تدور حول المحاور التالية:
	- اعتماد قوانين تشجع على الاستثمار الخاص؛
	- الدعوة إلى الاستثمار الدولي بتكريس مبدأ عدم التمييز بين الاستثمار الخاص المحلي والاستثمار الدولي؛
	- تعزيز قدرات القطاع الخاص لدعم تكثيف المنافسة في مواجهة انفتاح الأسواق الذي أنشأته مختلف اتفاقات التبادل الحر الإقليمية؛
	- تحديث المؤسسات العامة في القطاعات ذات الأولوية وتنشيطها وفتح رأسمالها في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص تحمي العمالة وتطور أنشطة المؤسسة؛
	- تنفيذ سياسة وطنية لتعزيز البحث العلمي العام والابتكار الصناعي وتوفير الظروف التي تسمح بنشوء نظام ابتكار وطني.
	باء - استراتيجية التنمية البشرية 
	9 - إذا كانت الإصلاحات والتنشيط الاقتصادي ركني الاستراتيجية الإنمائية الوطنية، فإنهما لا يمثلان غاية في حد ذاتها، ويجب توثيق ارتباطهما بأهداف التنمية البشرية. ومن ثم، شرعت الجزائر وبالتوازي مع سياسات التحول الهيكلي والنمو الاقتصادي، في إنجاز برنامج طموح يهدف إلى تعجيل التنمية البشرية باتخاذ إجراءات الغرض منها:
	تطوير الهياكل الأساسية للتنمية البشرية

	10 - كانت مختلف برامج تطوير الهياكل الأساسية التي بدأت منذ السنوات 2000 والبرامج التكميلية لمناطق المرتفعات والجنوب مشاريع هامة تمحور حولها تطوير الهياكل الأساسية وتحديثها. وشمل هذا المجهود جميع القطاعات وبالخصوص قطاع النقل البري والسكك الحديدية، وبناء المساكن، وإنجاز الهياكل الأساسية التربوية والصحية، وتعبئة الموارد المائية التي أتاحت الترفيع في معدل التزود اليومي بالماء لكل شخص من 123 لترا إلى 168 لترا في ظرف 10 سنوات، ووضعت بذلك حدا لحالة الإجهاد المائي التي شهدتها الجزائر. وأثناء الفترة 2010-2014، ستخصص الجزائر قرابة نصف الاستثمارات العامة في التجهيز، أي 140 بليون دولار، للهياكل الأساسية للتنمية البشرية. ويُبرر هذا الاختيار حتما بضرورة الاستجابة لطلب اجتماعي في أوج توسعه. ولكن يبرره أيضا التوق إلى وضع الإنسان، بتوقعاته وتطلعاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، في صلب الثروة الوطنية.
	مساندة خلق العمالة بتوخي سياسات نشطة لسوق العمل 

	11 - يهدف هذا المحور الثاني لاستراتيجية التنمية البشرية إلى تشجيع خلق فرص العمل بمرافقة الأفراد في البحث عن عمل، والإدماج المهني للشباب الذين يسعون للحصول على عمل، ودعم التكوين المهني، ومختلف الإجراءات التي تشجع على بعث المشاريع وحث المؤسسات على خلق مواطن عمل جديدة.
	تعزيز التضامن الوطني

	12 - تهدف السلطات العامة، بتعزيز التضامن الوطني، إلى تشجيع القيم التي تكرس التوافق داخل المجتمع وتحث على الترابط بين أعضائه. وقد أُنشئت وزارة التضامن الوطني والأسرة التي تتمثل مهمتها في تطوير التضامن الوطني وإدامته بموجب القانون تجاه أضعف الفئات في المجتمع عن طريق برامج متعددة الأبعاد لدعم التنمية التضامنية.
	تشجيع استقلالية أكبر للمرأة وزيادة مشاركتها في التنمية الوطنية

	13 - يكرس الدستور الجزائري بلا لبس المبدأ الأساسي المتمثل في تساوي جميع المواطنين أمام القانون دون أي شكل من أشكال التمييز، ولا سيما التمييز القائم على الجنس. وتندرج السياسة الجزائرية لتعزيز حقوق المرأة في هذا الإطار، وكذلك في إطار الالتزامات التي تعهد بها بلدنا، وذلك عبر انضمامه، بالخصوص، منذ 1996 إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وأُسندت مهمة تعزيز دور المرأة إلى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة المكلفة بتصور السياسة الوطنية في هذا المجال وتنفيذها ومتابعتها بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الوطنية ومختلف الشركاء، ولا سيما المجتمع المدني ووسائط الإعلام.
	14 - وأخيرا ينبغي أن نؤكد أن استراتيجية التنمية هذه تقوم على نهج يشجع الحوار الاجتماعي. ويعتبر هذا الحوار أفضل إطار لاحتواء أوجه القصور في الأسواق والسياسات العامة. وفي هذا السياق، أعدت الجهات المعنية (الحكومة والأطراف الاجتماعية) ميثاقا وطنيا اقتصاديا واجتماعيا، وانعقدت لقاءات ثلاثية الأطراف (عددها 14) وثنائية (عددها 13) ضمت الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلي أرباب العمل بغية تبادل التصورات والنُهج، والتوصل إلى وضع مشروع تنمية توافقي، وتحديد التعديلات اللازم إدخالها، عند الاقتضاء، على السياسات التي يجري تنفيذها. 
	الميثاق الوطني الاقتصادي والاجتماعي

	15 - جرى التوقيع على الميثاق الوطني الاقتصادي والاجتماعي عند انعقاد أعمال اللقاء الثلاثي لعام 2006. ويتيح الميثاق، بتوخي نهج شامل، إشراك منظمات أرباب العمل ومنظمات العمال في تنفيذ برنامج التنمية الوطني.
	16 - ويؤكد الميثاق الوطني الاقتصادي والاجتماعي، في محاوره الكبرى، أن التنمية تدمج، في نفس الوقت، البعدين الاقتصادي والاجتماعي. وهو أيضا التزام بحشد القدرات الوطنية لخدمة التنمية الأكثر عدلا اجتماعيا. ويكرس الميثاق الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بوضوح تام، المؤسسة بوصفها المركز الرئيسي لتوليد الثروة الوطنية والعمالة.
	ثالثا - السياسات والإجراءات المتبعة لتنمية القدرات الإنتاجية والعمالة
	17 - تمثل تنمية القدرات الإنتاجية للبلد شرطا مسبقا لعملية التنمية البشرية، وخاصة لخلق عمالة منتجة بطريقة مستدامة. ويعبر هذا عن الاستدامة الضرورية التي يجب أن تضفَى على التنمية البشرية لجعلها عملية دائمة تصمد أمام التقلبات الظرفية.
	ألف - سياسات تعزيز القدرات الإنتاجية
	سياق الاقتصاد الكلي الملائم لتنشيط النمو

	18 - تمكنت الجزائر بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي أجريت والبيئة الخارجية الملائمة من الاستفادة من إطار متين للاقتصاد الكلي. وفي سنة 2006، وبفضل ارتفاع معدل الادخار الوطني، والتحكم في التضخم، واحتواء أسعار الفائدة، وتوازن أسعار الصرف، والحجم الكبير للاحتياطي من العملات الأجنبية، احتلت الجزائر المرتبة الثانية في العالم حسب ترتيب المنتدى الاقتصادي العالمي نظرا لأدائها في مجال الاقتصاد الكلي. زيادة على ذلك، انخفضت الديون الخارجية للجزائر من 28.1 بليون دولار في عام 1999 إلى 480 مليون دولار في عام 2009.
	19 - وتمكنت الجزائر من تحويل هذا الإطار الملائم للاقتصاد الكلي إلى نمو اقتصادي مطرد. ودون احتساب المواد الهيدروكربونية، يتواصل النمو الاقتصادي بنسق قوي بنسبة 5 في المائة في السنة منذ عقد من الزمن، وبلغ ذروته بنسبة 9.3 في المائة عام 2009. ومن الآثار الإيجابية لهذا التطور زيادة الناتج المحلي الإجمالي الفردي. فقد ارتفع مؤشر مستوى المعيشة هذا، وهو ثالث مكونات الدليل القياسي للتنمية البشرية، من 090 6 دولارا من دولارات الولايات المتحدة إلى 420 7 دولارا، وذلك بالتساوي مع القدرة الشرائية بين عامي 2005 و 2009 (بالقيمة الثابتة للدولار لعام 2005).
	20 - وقد جرى تعزيز هذا النمو الاقتصادي القوي الذي لا يشمل المواد الهيدروكربونية بجهود الاستثمار التي يبذلها البلد في تنمية الهياكل الأساسية الاجتماعية والاقتصادية. وبفضل الآثار المضاعِفة لمختلف برامج الاستثمارات العامة، سجل قطاع البناء والأشغال العامة متوسط نمو يفوق 9 في المائة في السنة بين عامي 2005 و 2010. وأسهمت قطاعات أخرى أيضا في هذا النمو الاقتصادي المطرد، منها القطاع المائي.
	21 - ولم تسفر الجهود الكبيرة المبذولة في مجال التنمية البشرية عن نمو اقتصادي قوي فحسب، بل مكنت أيضا من خلق عدد كبير من فرص العمل. فقد أتاحت الخطة الأولى لدعم النمو الاقتصادي بين عامي 2001 و 2004 خلق ما يقدر بـ 000 750 وظيفة مباشرة خلال الفترة. وتسارعت أيضا وتيرة خلق فرص العمل في قطاع البناء والأشغال العامة، حيث سجلت معدل نمو سنوي متوسط يفوق 9 في المائة خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2010.
	22 - وتستمد سياسة النمو الاقتصادي عن طريق تنمية الهياكل الأساسية أساسها المنطقي من فرص العمل التي تخلقها والتنمية البشرية التي تسهم فيها. وهي تجد مبررا أيضا في الآثار الخارجية الإيجابية التي تولدها المؤسسات إذ تضع تحت تصرفها الممتلكات العامة (الهياكل الأساسية) التي لا غنى عنها في تعزيز قدراتها الإنتاجية. إلا أنه نظرا لكونها تعتمد في تمويلها أساسا على ميزانية الدولة التي تعتمد بدورها كثيرا على عائدات المواد الهيدروكربونية، تتعرض هذه السياسة لخطر التراجع في حال تدهور الأوضاع الاقتصادية. وقد دفع موطن الضعف هذا بالسلطات العامة إلى وضع برامج متنوعة تمكن من تدعيم النمو، حتى لا يتوقف فقط على سياق الاقتصاد الكلي، مهما كان هذا الأخير مواتيا.
	استراتيجية استدامة النمو الاقتصادي

	23 - إذا كان تدخل الدولة ضروريا لتنشيط النمو الاقتصادي وضمان التنمية البشرية من أجل تدارس حالات العجز الاقتصادي والاجتماعي التي خلّفتها أزمة دامت عقدا من الزمن، فإن هذا لا يمنع أن المكان الوحيد لخلق الثروة يبقى المؤسسة. فالمؤسسة هي الوحيدة القادرة عن طريق المبادرة الحرة التي يضطلع بها على استدامة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل الضرورية لامتصاص البطالة، والعدد المتزايد من الشباب الذين يدخلون سوق العمل كل سنة. وكل البرامج التي وضعتها السلطات العامة تستمد أسسها من ضرورة أن تضطلع المؤسسة بمسؤولية النمو وخلق فرص العمل بأن تحل محل آليات الإنفاق العام.
	24 - وفي إطار هذا التدخل، ترتكز برامج تدعيم النمو الاقتصادي على المحاور التالية:
	تخفيض تكلفة الاستثمار من أجل تشجيع تنمية النشاط الاقتصادي وخلق العمالة

	25 - ارتكزت سياسة تنمية الاستثمار على ثلاثة محاور كبرى ترمي إلى: (أ) تخفيض تكلفة الاستثمار بواسطة تدابير ضريبية تحفيزية؛ (ب) رفع الحواجز أمام دخول المستثمرين الجدد بتنظيم أفضل للأسواق؛ (ج) تيسير وصول المستثمرين إلى أسواق عوامل الإنتاج.
	26 - وتكرس جميع قوانين الاستثمار المتعاقبة منذ سنة 1993 حرية بعث المشاريع. وهي تنص أيضا على أحكام ترمي إلى زيادة جاذبية الاقتصاد الجزائري. وهكذا، وسع مرسوم سنة 2006 نطاق الامتيازات المقدمة إلى المستثمر لتشمل مرحلة استغلال مشروعه وبذلك أصبحت فترة الإعفاء من بعض الرسوم الجمركية والضرائب تمتد إلى ست سنوات متتالية. زيادة على ذلك، تكون الامتيازات الممنوحة لمشاريع الاستثمار ذات المصلحة الوطنية موضوع اتفاق يجري التفاوض حوله بين المستثمر والدولة الجزائرية. وأخيرا جرى تخفيف الضغط الضريبي على المؤسسة، إذ انخفضت ضريبة الأرباح المتأتية من إنتاج السلع والخدمات من 25 في المائة سنة 2008 إلى 19 في المائة سنة 2011. وقد أتاحت هذه المجموعة من الأحكام الزيادة في فرص الاستثمار، ومن ثم في خلق فرص العمل.
	27 - وإلى جانب هذه التدابير الرامية إلى خفض تكلفة الاستثمار، تجري إقامة مؤسسات لكي تضطلع بتنظيم المواقع المهيمنة ورفع الحواجز أمام دخول مستثمرين جدد. ويسهم قانون المنافسة، وإقامة مجلس المنافسة، وإنشاء وكالات لتنظيم قطاعات مثل الطاقة والغاز أو الاتصالات السلكية واللاسلكية أو المناجم في إزالة العراقيل التي تحول دون التنافس، من أجل تعزيز المنافسة وتنمية الاستثمار.
	28 - ويتعلق المحور الثالث لسياسة تنمية الاستثمار بتيسير إمكانية الوصول إلى عوامل الإنتاج، فكثيرا ما تُذكر قروض الاستثمار وإمكانية الوصول إلى سوق العقارات الصناعية من بين المعوقات الرئيسية الكبرى التي تواجه تنمية الاستثمار ونمو المؤسسات. وقد شكلت زيادة الكفاءة في استخدام هذه الموارد وإمكانية الحصول عليها من طرف الجهات الفاعلة الاقتصادية أحد المشاغل الرئيسية للسلطات العامة ودفعها إلى:
	- إنشاء 39 منطقة صناعية متكاملة جديدة، وبخاصة حول شبكات الطرقات السريعة، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى الحد من معوقات استغلال الأراضي للأنشطة الاقتصادية؛
	- منح امتيازات الأراضي الصناعية بالتعامل المباشر إلى المؤسسات، وذلك بأسعار منخفضة، بل مقابل الدينار الرمزي في حالة المناطق التي تتطلب دعما من الدولة.
	مجموعة تدابير دعم تمويل استثمارات المشاريع الصغيرة والمتوسطة

	29 - شمل أحد محاور التحولات الهيكلية في الاقتصاد الجزائري بتنمية القروض المقدمة إلى المؤسسات. وفي هذا الإطار، جرى اتخاذ مجموعة من تدابير دعم تمويل استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومنها:
	- إنشاء صندوق وطني للاستثمار برصيد يعادل 2 بليون دولار وبوسعه حشد قروض تفوق 20 بليون دولار ويمكنه الاشتراك في رؤوس أموال المؤسسات؛
	- القيام على صعيد كل ولاية من الولايات الثماني والأربعين، بإنشاء صناديق استثمار الولايات، التي يمكنها التدخل برأس مال مجازفة؛
	- قيام البنوك التجارية العامة بإنشاء فروع متخصصة في الاستثمار (شركات رؤوس الأموال الاستثمارية والإيجارات)؛
	- قيام خزينة الدولة بخفض سعر الفائدة على قروض الاستثمار ومواءمتها حسب المناطق التي تُنشأ فيها المشاريع.
	30 - وتنضاف إلى هذه التدابير ضمانة القروض الممنوحة للمؤسسات من طرف صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن طرف صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
	دعم تنمية المؤسسات الخاصة

	31 - أدى العجز التنافسي أمام الواردات المنافِسة بالمؤسسات الوطنية إلى العزوف عن القطاعات المفتوحة أمام المنافسة الدولية، وخاصة عن الصناعة، وهو قطاع ترتفع مع ذلك مردوديته الاجتماعية بفضل الآثار الخارجية التي يولدها في ما يتعلق بنشر التكنولوجيا وخلق فرص العمل. وقد شكل ”تحسين المؤسسات“، كمجموعة برامج لتعزيز قدرات المؤسسات، أحد جوانب تصدي السلطات العامة لهذا التدهور في القطاع الصناعي.
	برنامج تعزيز القدرات الإنتاجية للمؤسسات

	32 - اعتمد مجلس الوزراء البرنامج الوطني لتحسين المؤسسات في سنة 2010، وهو يرمي إلى تعزيز القدرات الإنتاجية للمؤسسات لمواجهة منافسة قطاع الواردات الناجمة عن الاتفاقات الإقليمية للتبادل الحر. وتتكون سياسة التحسين من عدة برامج، يستهدف كل منها جانبا معينا من جوانب عمل المؤسسة. وتوجه البرامج بشكل خاص إلى مساندة الإجراءات لتشخيص المؤسسة، وتعزيز الاستثمارات المادية وغير المادية، ودعم تدريب الموظفين وتقديم المساعدة التقنية (الدعم في مجالات التصدير وإصدار الشهادات للمؤسسات واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات).
	33 - ومن ناحية الاقتصاد الوسطي، تهدف سياسة التحسين إلى إدخال تحسينات على البيئة المؤسسية للمؤسسة.
	34 - وتقوم الوكالة الوطنية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدور الجهة المسؤولة عن تنفيذ البرامج.
	35 - ويشمل البرنامج 000 20 مؤسسة على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهو ما سيستلزم دعما تمويليا من الدولة قدره 386 بليون دينار (5.3 بلايين دولار).
	إصلاح وتنشيط المؤسسات العامة في القطاعات الواعدة

	36 - المؤسسات العامة مهيمنة في القطاع الصناعي الذي يحمل، بحكم طبيعته، عوامل تكنولوجية وتنظيمية بالنسبة للاقتصاد الوطني برمته. لهذا بدأ اتخاذ تدابير إعادة تنظيم المؤسسات العامة، من خلال تشكيلها صلب مجموعات صناعية كبيرة، عندما تنشط هذه المؤسسات في ميادين استراتيجية (إنتاج الإسمنت؛ وإنتاج الأدوية؛ والبناء، والأشغال العامة والهيدروليات) وتكون لها طاقات كامنة حقيقية للتنمية، ويمكن لهذه الشركات، بعد تحسينها بتنفيذ خطة تنمية، أن تفتح للشراكة الوطنية والدولية. ويمكن لهذه المؤسسات، التي تخضع لشروط قواعد السوق والمنافسة العالمية، أن تساهم في تنشيط الإنتاج الوطني لتعوّض الواردات في سياق اقتصاد مفتوح، وأن تشارك بالتالي بنشاط في إنعاش عملية خلق العمالة.
	تكثيف النسيج الصناعي بزيادة التكامل الصناعي

	37 - تركّز تكثيف النسيج الصناعي الرامي إلى تقليص الواردات وجعل عملية التصنيع وخلق فرص العمل أمرا محليا على محورين: التكامل بين الشُعب الصناعية وتطوير التعاقد من الباطن على الصعيد الوطني.
	38 - إن الجهاز المعروف بالتفكيك الكامل/التتابعي (complete/sequential knock-down) هو دعم الدولة للمؤسسات الصناعية من أجل التشجيع، عن طريق تدابير ضريبية، على عودة شعب الإنتاج إلى الازدهار وهي تهم القطاعات الكثيفة الاستخدام لليد العاملة (الإلكترونيات والميكانيكا)، وتسمح للمؤسسات العاملة في هذه القطاعات، والموجودة عموما في الأجزاء الأخيرة من عملية التحويل الصناعي، بأن تحتل، على الأمد الطويل موقعا أفضل، في سلسلة القيمة. وقد جرى، في السنوات الأخيرة، توسيع نطاق هذه الآلية التي ساهمت في ازدهار هذه القطاعات الكثيفة الاستخدام لليد العاملة لتشمل تركيب الحواسيب الخفيفة.
	39 - ويجري أيضا تحفيز التعاقد من الباطن على الصعيد الوطني، الذي يسبب تكثيف النسيج الصناعي وخلق فرص العمل من حيث أنه يشكل واحدا من المعايير الخاصة بتنظيم عمليات الشراء العامة. ويجري أيضا دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المراحل النهائية للمشاريع الكبرى إذ ينظر إليه على أنه واحد من معايير الاستفادة من المزايا التي توفرها الاتفاقية، ولا سيما بالنسبة للاستثمارات في القطاعات الكثيفة الاستخدام للطاقة والمستفيدة من السعر الوطني التفضيلي للطاقة.
	الاستراتيجيات القطاعية

	40 - تُكمل هذه المجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تنشيط مصادر النمو وتنويعها بتنفيذ استراتيجيات قطاعية. فمن هذا المنظور، اعتمدت مختلف القطاعات مخططات رئيسية حتى أفق عام 2025 تدخل في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم. وهكذا، وضع قطاع السياحة برنامجا محددا للتنشيط من المفروض أن يسمح له، على غرار الدول المجاورة، بأن يؤدي دوره في تنويع مصادر النمو. ويتوقع قطاع الصناعة، في الإطار نفسه، تطوير الأنشطة المتعلقة بالتحويل الإنتاجي للموارد الأولية ويدعم ارتفاع مستوى قيمة بعض أنشطة التحويل الأخير (التجميع أو التعبئة). وهو يوفر كذلك الظروف اللازمة لظهور صناعات جديدة (صناعة السيارات، وصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومصادر الطاقة المتجددة). وتعد السياسات الزراعية والريفية الشق القطاعي الآخر من استراتيجية التنمية الوطنية. تهدف هذه السياسات إلى تحديث القطاع الزراعي في بعدها الاقتصادي، وتنمية الموارد الطبيعية في بعدها الإقليمي، وترمي، في بعدها الاجتماعي، إلى تحسين أحوال معيشة السكان وتحقيق استقرار السكان في المناطق الريفية بتعزيز مواطن العمل القائمة وخلق فرص عمل جديدة بفضل الآثار الناجمة عن تطوير الأنشطة الزراعية والريفية على قطاع الخدمات وقطاع صناعات تجهيز المنتجات الزراعية.
	41 - والدافع الرئيسي لخطة النمو هذه هو وضع أسس عملية خلق فرص عمل محلية مستدامة. ومن هذا المنظور، تشكل سياسات تعزيز النمو هذه المكون الأساسي للسياسات الوطنية في مجال العمالة. وقد نتج عنها إحداث 000 25 مؤسسة سنويا خلال الفترة 2005-2009.
	42 - إلا أن احتياجات العمالة هائلة في بلد لم يبدأ في التحول الديمغرافي إلا في منتصف الثمانينات، ووصل فيه معدل البطالة إلى مستويات نادرا ما تم تسجيلها إذ قارب 30 في المائة من القوة العاملة في عام 2000. وعلاوة على ذلك، فإن التحولات في نظام الإنتاج التي بدأ العمل بها من أجل تطوير القدرات الإنتاجية للاقتصاد هي عمليات تتميز بأوقات استجابة طويلة قبل إعطاء مفعولها الكامل.
	43 - كذلك، ومن أجل الحد من التوترات في سوق العمل والحفاظ على التماسك الاجتماعي، نفذت السلطات العامة برامج متعددة الأبعاد، تسمى برامج العمل المؤقت والمساعدة على خلق الأنشطة، ترمي إلى تهيئة الظروف لإدماج الشباب المتقدمين بطلب عمل لأول مرة في سوق العمل.
	باء - السياسات الوطنية النشطة لسوق العمل
	44 - تعتمد السياسات الوطنية في مجال العمالة على قدرة برامج الهياكل الأساسية على خلق فرص العمل، وعلى تطوير القدرات الإنتاجية للمؤسسات من أجل توليد نمو اقتصادي غني بفرص العمل وكذلك على جميع الآليات العامة للمساعدة على الإدماج المهني وإنشاء المؤسسات والتدريب من أجل تعزيز قابلية التوظيف.
	سوق العمل: لمحة تاريخية واستعراض الحالة الراهنة

	45 - زادت القوة العاملة في سوق العمل خلال الفترة 2000-2010 بمعدل متوسط بلغ 3 في المائة سنويا. وقدر لعام 2010 بـ 10.80 ملايين شخص سنويا. وتميز بوجود أغلبيات كاسحة من الشباب. وبالفعل، فإن عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 سنة يمثل، وفق تعداد عام 2008، 40 في المائة من القوة العاملة، وهو ما يمثل انخفاضا طفيفا مقارنة بعام 1998. وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من بدء عملية استدراك بطيئة، لا تزال العاملات تمثلن 15 في المائة فقط من النساء في سن العمل بسبب القيود المتعلقة بالبيئة الاجتماعية في أوسع معانيها. ويقدر أن سوق العمل تسجل سنويا، في المتوسط، تدفقا صافيا لـ 000 300 شخص.
	46 - وانخفضت نسبة الإعالة، التي تمثل نسبة السكان المعالين (الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة أو تزيد عن 64 سنة إلى السكان في سن العمل، من 68 شخصا غير عامل لكل 100 شخص عامل في عام 1998 إلى 49 شخصا غير عامل لكل 100 شخص عامل في عام 2010. وقد تكون إعادة صياغة التركيبة الديمغرافية هذه مواتية من حيث أنها تمثل عرضا محتملا من اليد العاملة والموارد البشرية وكذلك من فرص الادخار للبلد (فرصة ديمغرافية). إلا أن من الممكن في حالة انخفاض نمو أن تزيد من حدة التوترات في سوق العمل، وأن تشكل عوض ذلك عبئا ديمغرافيا.
	سياسات دعم العمالة

	47 - التزمت الجزائر باتباع سياسات نشطة في مجال العمالة تهدف إلى التشجيع الكامل للعمالة المستدامة والمنتجة. وقد صدقت الجزائر في عام 1969 على الاتفاقية 122 لمكتب العمل الدولي المتعلقة بالسياسات المتصلة بالعمالة التي تقدم الإطار المعياري لوضع السياسات المتعلقة بالعمالة وتنفيذها. وقد قاد تنفيذ برنامج التكييف الهيكلي ما ترتب عن ذلك من تدهور الحالة الاجتماعية للسكان السلطات العامة إلى وضع أجهزة مختلفة لدعم العمالة والدخل. وعرفت هذه الأجهزة منذ انطلاقها تطورا أتاح لها تحقيق المزيد من الكفاءة. واستحدثت برامج جديدة تمس فئات من السكان مستهدفة على نحو أفضل في حين أنشئت وكالات متخصصة في إدارة مختلف الأجهزة.
	48 - وتتمحور سياسات دعم العمالة حول أهداف ترمي إلى ما يلي:
	- تطوير عروض العمل مباشرة من خلال برامج خلق الأنشطة أو من خلال إعانات في الأجور؛
	- تطوير المهارات المتعلقة بالعمالة باتخاذ تدابير تدريبية للزيادة في قابلية العاطلين عن العمل للتوظيف وتعزيز فرصهم في الحصول على عمل؛
	- تعزيز كفاءة مؤسسات سوق العمل من أجل التوصل إلى توافق أفضل بين طلبات العمل وعروض المؤسسات.
	49 - ولبلوغ هذه الأهداف، نفذت الوزارة المكلفة بالعمالة منذ عام 2008 خطة عمل للنهوض بالعمالة ومكافحة البطالة، وتنقسم الخطة إلى سبعة محاور يحتل فيها دعم توظيف الشباب مكانة متميزة. وتهدف الخطة إلى ما يلي:
	- دعم الاستثمار في القطاع الاقتصادي الذي يخلق فرص العمل؛
	- تشجيع توظيف الشباب؛
	- تشجيع التدريب المؤهل من أجل تيسير الإدماج في سوق العمل؛
	- تشجيع سياسات التحفيز تجاه المؤسسات من أجل تعزيز توفير خلق فرص العمل؛
	- تحسين إدارة سوق العمل وتحديثها؛
	- متابعة آليات إدارة سوق العمل ومراقبتها وتقييمها؛
	- إنشاء هيئات التنسيق بين القطاعات وتفعيلها؛
	وأنشئت آليات تحفيز صحبها تعديل للهياكل المؤسسية من أجل تنفيذ خطة العمل هذه. ويمكن جمع هذه الآليات في أربع ركائز كبرى.
	الركيزة الأولى: دعم الاستثمار الذي يخلق فرص العمل

	50 - يتجسد دعم الاستثمار في تنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية عن طريق: (أ) الإصلاحات، ولا سيما إصلاح نظام الحصول على القروض والأراضي الصناعية وكذلك طريقة تنظيم واستغلال الأراضي الزراعية العامة لتشجيع الاستثمارات الطويلة الأجل، (ب) السياسات الشاملة الخاصة بتعزيز قدرات المؤسسات وتنمية الاستثمار، (ج) السياسات القطاعية التي تشجع تطوير الأنشطة المولدة للعمالة والتي يكون لبلدنا فيها مزايا نسبية.
	الركيزة الثانية: جهاز دعم مبادرات إنشاء المؤسسات

	51 - يشجع هذا البرنامج إنشاء المؤسسات الجديدة. ويستفيد منه الشباب المتراوحة أعمارهم بين 19 عاما و 40 عاما (في إطار المؤسسات الصغيرة)، والعاطلون عن العمل المتراوحة أعمارهم بين 30 عاما و 50 عاما (في إطار الصندوق الوطني للتأمين من البطالة) والمواطنون الذين لا دخل لهم أو الذين لهم دخل غير قار، بالإضافة إلى ربات البيوت (في إطار القروض الصغرى). وهو يتجاوب مع صعوبات التمويل المصرفي التي تعاني منها هذه الفئات من السكان. ويستفيد الأشخاص المؤهلون من التدريب طيلة فترة بدء مشاريعهم. وبالإضافة إلى الإسهام الشخصي لهؤلاء الأفراد في رأسمال المشروع، فإنهم يتلقون قروضا بدون فوائد من صناديق خاصة منشأة لهذا الغرض، ويستفيدون من امتيازات ضريبية وشبه ضريبية خلال مرحلة بدء المشروع واستغلاله، بالإضافة إلى خفض سعر الفائدة، إذا اقتضى الحال.
	الركيزة الثالثة: جهاز المساعدة في الإدماج المهني ودعم التوظيف

	52 - ترمي هذه البرامج التي تُعنى بالشباب المتراوحة أعمارهم بين 18 عاما و 35 عاما الذين يبحثون عن أول عمل لهم إلى تشجيع الإدماج المهني للشباب وتحفيز المؤسسات على توظيفهم، من أجل تحويل الوظائف المؤقتة إلى وظائف دائمة ومنتجة.
	53 - ويتيح جهاز الإدماج المهني تعيين الشباب في وظائف لدى مؤسسات اقتصادية أو مؤسسات الإدارة العامة أو في مختلف معسكرات العمل المفتوحة للشباب الذين لا مؤهلات لهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد في المؤسسات والإدارات العامة، ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في القطاع الاقتصادي. ويتيح الجهاز لهؤلاء الشباب ثلاثة أنواع من العقود تبعا لمستوى مؤهلاتهم: عقد للشباب حاملي الشهادات العليا والتقنيين السامين، وعقد للشباب خريجي التعليم الثانوي أو الحاصلين على تدريب مهني، وعقد للشباب الذين لا تدريب ولا مؤهلات لهم.
	54 - وترمي عقود العمل المدعوم إلى تشجيع استدامة الوظائف بتحفيز المؤسسات العامة والخاصة على توظيف الشباب المستفيدين من جهاز المساعدة في الإدماج المهني. ويأخذ هذا الدعم شكل مساهمة من الدولة في سداد جزء من الأجور التي تدفعها المؤسسات المعنية لهؤلاء الموظفين، وللحد من كلفة التوظيف.
	الركيزة الرابعة: جهاز التدريب - التوظيف

	55 - يتولى هذا الجهاز التدريب التكميلي للشباب الموظفين في إطار جهاز الإدماج المهني، أو تكييف مؤهلاتهم أو صقلها، وذلك من أجل كفالة تأقلمهم مع الوظائف التي يُعيّنون فيها. ويستفيد هؤلاء الشباب من عقد للتدريب - التوظيف في حدود 60 في المائة لمدة ستة أشهر، على أن يقوم المشغل بتوظيفهم لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
	56 - ويكمّل هذا الجهاز التدريب والتعليم اللذين توفرهما أصلا وزارة التكوين والتعليم المهنيين في إطار برنامج عملها الوطني لتنظيم الموارد البشرية وتعزيزها. وفي هذا الصدد، أعطت الإجراءات التي اتخذتها هذه المؤسسة مؤخرا زخما جديدا لما يلي:
	- تحسين نوعية التدريب والتعليم المهنيين والاستجابة لمتطلبات سوق العمل، وبخاصة بمراجعة التسمية الوطنية للتخصصات والشُعب المهنية المتصلة بالتدريب المهني؛
	- زيادة التنسيق بين القطاعات بإنشاء مجلس للشراكة في مجال التدريب والتعليم المهنيين، مع فروع إقليمية له من أجل كفالة التشاور بين جميع الجهات المعنية.
	الهياكل الأساسية المؤسسية

	57 - إن دعم إنشاء فرص العمل مكون أساسي من مكونات سياسة التنمية الوطنية. وحيث يشكل هذا الدعم نقطة التقاء جميع استراتيجيات التنمية القطاعية، فالاضطلاع به يقتضي حتما إشراك جميع الجهات الفاعلة في التنمية.
	الإطار المؤسسي لجهاز دعم توظيف الشباب وإنشاء المؤسسات

	58 - في قمة الجهاز المؤسسي الناظم لسياسة تعزيز العمالة، هناك اللجنة الوطنية للعمالة التي يترأسها وزير العمل. وتتكون اللجنة، التي هي هيئة للتشاور والتقييم، من أعضاء ينتمون لمختلف القطاعات، وهي مكلفة بإصدار توصيات بشأن جميع المسائل المتعلقة بالعمالة. وعلاوة على ذلك، توجد على الصعيد المحلي لجان لتعزيز العمالة تتولى وضع مبادرات محلية لتعزيز العمالة، وتأخذ في الاعتبار خصوصيات كل منطقة.
	59 - واللجنة الوطنية لتعزيز العمالة مكلفة بأنشطة التوظيف ومتابعة تطورات سوق العمل. ويمكن أيضا لهيئات خاصة معتمدة أن تشارك في المجهود الذي يقوم به القطاع العام في مجال التوظيف.
	60 - وتتولى وكالات التنفيذ وضع برامج عامة لتعزيز العمالة ومكافحة البطالة. ويستهدف كل منها فئة معينة من السكان.
	61 - وهكذا، تضطلع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بمهمة تقديم المشورة لباعثي المشاريع من الشباب وتدريبهم على إنجاز مشاريعهم الاستثمارية، وتنفيذ آليات دعم توظيف الشباب وإدارة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب.
	62 - ويتولى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة دعم إعادة إدماج العاطلين عن العمل المستفيدين من استحقاقات التأمين عن البطالة في حياة العمل. وفي هذا الإطار، يشارك الصندوق في تمويل هؤلاء العاطلين عن العمل المستفيدين من التأمين عن البطالة لخلق أنشطة في مجال السلع والخدمات.
	63 - وتتكلف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بتسيير جهاز القرض المصغر. ويتعلق الأمر بقرض يمنح لفئات من المواطنين الذين لا دخل لهم و/أو لهم دخل محدود وغير قار وغير منتظم.
	جهاز الإدماج الاجتماعي

	64 - اعتمدت السلطات العامة على نسيج جمعياتي يشمل 000 34 جمعية، فوضعت، بالتوازي مع أجهزة دعم الإدماج المهني، برامج لدعم التنمية التضامنية على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الإقليمي في المحافظات التي تعاني ضعفا شديدا. وقد استهدفت هذه البرامج الفئات السكانية الضعيفة (الأشخاص ذوو الإعاقة، والشيوخ، والأطفال والنساء في وضعية صعبة ...). وفي إطار الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر، أُنشئت شبكة اجتماعية لتمكين السكان المحرومين من تلبية احتياجاتهم الأساسية، وذلك في شكل دفع حزمة تعويضات وتقديم الدعم لأنشطة الإدماج الاجتماعي من خلال أجهزة مكّنت من إنشاء 000 450 وظيفة إدماجية في عام 2011.
	جيم - التقدم المحرز في مكافحة البطالة
	التقليص الملموس لمعدل البطالة

	65 - يمكن تقييم نتائج سياسة التنمية في الجزائر من خلال ما حققته من وقف استفحال البطالة. وتجدر الإشارة إلى أنه في الفترة من عام 1990 إلى عام 1997، كان معدل البطالة قد تضاعف، مؤثرا بالخصوص على الشباب طالبي العمل لأول مرة. وفي عام 2000، ومع معدل بطالة يقارب 30 في المائة من القوة العاملة، كانت الجزائر أحد البلدان، ذات الدخل الفردي المماثل، الأكثر تأثرا من البطالة.
	66 - وبفضل سياسة مكثفة للاستثمارات العامة في الهياكل الأساسية للتنمية البشرية، والإصلاحات الهيكلية التي توخت تنشيط الاقتصاد الوطني، والسياسات النشيطة المتعلقة بسوق العمل، جرى تقليص معدل البطالة إلى 10 في المائة من القوة العاملة، وإن كان جزء لا يُستهان به من الوظائف المنشأة حديثا يرتبط بالأجهزة المستخدمة في انتظار انطلاق النمو. وفي حين أن عدد السكان البالغين سن العمل قد ازداد بنسبة تقرب من 2.8 في المائة خلال العقد الأخير، فقد جرى تقليص عدد العاطلين عن العمل بما يفوق النصف، إذ انتقل هذا العدد من 2.61 مليون في عام 2000 إلى 1.08 مليون، عشرة أعوام بعد ذلك.
	تقليص متواصل لمعدل بطالة الشباب

	67 - تقلصت قليلا نسبة الشباب من السكان البالغين سن العمل خلال الفترة التي تخللت إحصاءي عام 1998 وعام 2008، وذلك بسبب التحول الديمغرافي الذي سُجل في منتصف الثمانينات. ومنذ ذلك الحين، انعكس تقلص متوسط معدل البطالة على النقص الهائل في معدل بطالة الشباب. وقد جرى تخفيض معدل البطالة من 35 في المائة في عام 2003 إلى 16.5 في المائة في عام 2010. وتُظهِر هذه الإنجازات أثر المجهودات المبذولة لتيسير الإدماج المهني للشباب عن طريق مختلف أجهزة الدعم.
	ارتفاع طفيف في مشاركة النساء في سوق العمل

	68 - شهدت مشاركة المرأة في سوق العمل ارتفاعا طفيفا في الفترة من عام 2003 إلى عام 2010، حيث انتقلت من نسبة 12.3 في المائة من النساء البالغات سن العمل إلى نسبة 14.2 في المائة. ويعود هذا التقدم الإيجابي أساسا إلى فرص العمل الجديدة التي وفرتها للنساء أجهزة دعم الإدماج المهني وتنمية مبادرات بعث المشاريع. وفعلا، استفادت 015 560 امرأة، خلال الفترة 2008-2011، من جهاز دعم الإدماج المهني، كما استفادت 750 22 امراة من عقود العمل المدعم. ومن جهة أخرى، أنشأت النساء 247 11 مشروعا في إطار جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، في حين بدأ ما يقرب من 000 100 امرأة، في الفترة من عام 2010 إلى عام 2011، يعملن في مشاريع القروض الصغيرة.
	التقدم المحرز في مجال التنمية البشرية

	69 - تندرج هذه النتائج بشكل أعم في تنفيذ سياسة إنمائية تولي للتنمية البشرية مكانة بارزة في أبعادها المتعددة التي يمثل العمل أحد محاورها الأساسية. وفي هذا الصدد، لا يزال تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، بحلول عام 2015، يُعدّ أولوية بالنسبة للجزائر، ويمثل بعدا هاما من أبعاد برامجها الإنمائية.
	70 - ودعم هذا الأداءَ في سوق العمل نسق في خلق العمالة بلغت نسبته في المتوسط 4.5 في المائة سنويا طيلة العقد. والعوامل المباشرة التي ساهمت في هذه الزيادة السريعة في خلق العمالة هي:
	- نمو اقتصادي في ما عدا قطاع النفط والغاز - وهو المصدر الرئيسي للعمالة، واستقر النمو طوال الفترة 2000-2010 بمعدل بلغ متوسطه 5.5 في المائة سنويا.
	- إحداث عدد كبير من الوظائف المدعومة - فمنذ إنشاء أجهزة دعم خلق العمالة، جرى إدماج ما يقارب مجموعه 000 400 1 من الباحثين عن أول عمل لهم، في حين أتاح جهاز العمل بعقد مدعوم توظيف أكثر من 000 49 شاب. وساندت أجهزة المساعدة على بعث المؤسسات (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والصندوق الوطني للتأمين من البطالة، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر)، من جانبها، تمويل 000 527 مؤسسة صغرى ولدت أكثر من 000 050 1 وظيفة مباشرة.
	71 - وأتاحت التدابير المتخذة في عام 2011 تحسين نتائج هذه الأجهزة إلى حد كبير، سواء من حيث الإدماج أو الاستثمار أو بعث المشاريع (انظر الجدول).
	تطور أداء أجهزة التوظيف، الفترة 2010-2011

	2010
	2011
	عدد المدمجين مهنيا
	141 273
	810 660
	عدد التعيينات بعقد عمل مدعوم
	937 16
	188 24
	عدد المشاريع التي جرى بعثها (الصندوق الوطني للتأمين من البطالة، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر)
	051 82
	722 168
	الوظائف المباشرة المولدة
	854 153
	773 289
	- بذل جهد لتحديث مؤسسات الوساطة في سوق العمل و إدارة البرامج - تعلق هذا الجهد، بشكل خاص، بتوسيع مهام الصندوق الوطني للتأمين من البطالة لتشمل التدريب ودعم بعث المشاريع، وتأهيل وكالة التشغيل الوطنية بوصفها خدمة عامة مركزية للعمالة، وتحديث الأجهزة المتصلة بالعمالة وتعزيز وسائل تدخلاتها وإعادة تنظيم مهام مفتشية العمل وتعزيزها.
	رابعا - الرهانات والتحديات
	72 - يمثل الانخفاض الكبير في معدل البطالة أحد التطورات الرئيسية في سوق العمل على مدى السنوات العشر الماضية. ورغم التقدم المحرز، لا يزال البلد، مع ذلك، يواجه العديد من التحديات: ضعف فئات اجتماعية معينة، وديمومة مواطن العمل التي جرى إحداثها، وتنويع عملية النمو التي تدعم سياسات التنمية البشرية.
	ألف - نحو نمو غني بمواطن العمل المنتجة والمستدامة
	73 - بين عامي 2000 و 2010، خفضت الجزائر نسبة البطالة بمقدار 20 نقطة مئوية من النمو. والتحدي الرئيسي هو المحافظة على نسبة الحد من البطالة هذه التي سجلت أثناء هذه الفترة، وخصوصا بالنسبة للفئات الضعيفة من السكان. ولرفع هذا التحدي يتوخى البرنامج الخماسي 2010-2014 إنشاء 3 ملايين وظيفة ناجمة عن بعث 000 200 مؤسسة، وعن طريق برنامج تنمية القطاع الزراعي ومختلف أجهزة مساعدة الإدماج المهني والمساعدة على بعث المؤسسات.
	تعزيز دعم تشغيل الشباب وبعث المؤسسات

	74 - رغم التقدم المحرز في خلق فرص العمل، لا تزال أوجه اللامساواة قائمة. وبالفعل، فقد اختلف نسق التقدم في الحد من البطالة وفق الفئات السكانية، مما أدى إلى أوجه تفاوت في سوق العمل. فمعدل البطالة لدى السكان الذين يتراوح سنهم بين 16 و 34 عاما يظل، رغم اتجاهه نحو الانخفاض، أعلى من المتوسط الوطني بـ 3.5 نقاط. وإضافة إلى ذلك، يجب إحراز مزيد من التقدم في إدماج الشباب الباحثين عن أول وظيفة لهم في عالم العمل. وهذا الشاغل بالذات هو مصدر القرار المتخذ في شباط/فبراير 2011 بشأن تدابير تهدف إلى إعادة تنشيط أجهزة دعم تشغيل الشباب وبعث المشاريع. وأتاحت هذه التدابير مضاعفة عدد الشباب المدمجين في سوق العمل مرتين ونصف.
	تلبية الاحتياجات المتزايدة من فرص العمل للنساء الناجمة عن تنامي دور المرأة في المجتمع

	75 - يُعتبر أيضا أن النساء في موقف غير موات في سوق العمل. ورغم وجود المرأة في العديد من قطاعات النشاط (الهيئات النظامية للدولة، أو التدريب، حيث تبلغ نسبة الإناث في التعليم أكثر من 50 في المائة، أو العدالة، حيث يتبين من ملاك الموظفين أن نسبة الإناث تبلغ 38 في المائة)، لم يرتفع معدل مشاركة للمرأة في سوق العمل إلا بنسبة ضئيلة: فوفقا لدراسة استقصائية عن العمل أجراها الديوان الوطني للإحصائيات، كانت نسبة 1.5 فقط من أصل 10 نساء عاملة في عام 2010. وعلاوة على ذلك، تؤثر البطالة في النساء الخريجات أكثر من الرجال. ويشكل هذا الأمر تحديا مزدوجا اقتصاديا واجتماعيا في الآن نفسه.
	76 - ويرتفع معدل مشاركة المرأة بسرعة كبيرة مع ارتفاع مستوى التعليم. إذ يبلغ 7 في المائة للاتي لم يحصلن على شهادة جامعية، ولكنه يصل إلى 40 في المائة للجامعيات. وبناء على ذلك، يبشر التقدم الكبير المحرز في مجال تعليم الفتيات بتوجه سريع نحو مستويات عالية في مشاركة المرأة في سوق العمل.
	77 - وبدء وزارة التضامن الوطني والأسرة للبرنامج المشترك للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في أيلول/سبتمبر 2010 كان لتحقيق غاية مماثلة هي تعزيز الإدماج الاجتماعي للمرأة. وسيتواصل هذا الزخم، تدعمه إرادة لدى السلطات العليا في الدولة لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية، بواسطة التعديل الدستوري لعام 2008 والقانون المتعلق بتعزيز مشاركة المرأة الصادر في عام 2012 اللذين يدعمان تمثيل المرأة في البرلمان، وبالتالي تعزيز مشاركتها الفعّالة في تنمية البلد.
	78 - وتطلع المرأة هذا إلى المشاركة بقدر أكبر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي يدعمه ارتفاع مستواها التعليمي وتسانده إرادة لدى السلطات العامة لتعزيز دور المرأة في المجتمع، يطرح تحدي تسريع وتيرة خلق العمالة على مدى العقد القادم بغية القيام، من منطلق استشرافي، باستيعاب الزيادة المتوقعة في القوة العاملة النسائية.
	تطوير استدامة الوظائف المؤقتة بوضع هذا البعد في صلب أجهزة المساعدة للإسراع في خلق العمالة المستدامة والمنتجة

	79 - حقق تنفيذ سياسة وطنية في مجال العمالة على مدى العقد الماضي تقدما سريعا وملحوظا في الحد من البطالة. إذ انخفض عدد السكان العاطلين عن العمل منذ سبع سنوات إلى النصف بين عامي 2003 و 2010. ومع ذلك، توجد نقاط ضعف. فقد شهد العمل المؤقت ارتفاعا ملموسا من 30 في المائة من إجمالي العمالة في عام 2003 إلى 37.5 في المائة في عام 2010. ومصدر هذا التطور هو بالخصوص انخفاض حصة العمالة في القطاع العام المواتي أكثر لعرض عقود عمل مستدامة. وعلاوة على ذلك، ووفقا لبيانات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والديوان الوطني للإحصائيات، يُقدر أن نسبة العمال المشمولين بالضمان الاجتماعي تبلغ 75 في المائة من إجمالي العمال في عام 2010، وهو ما يمثل قرابة 4.9 ملايين عامل. ومع ذلك، فإن درجة التغطية أقل من ذلك بكثير بين العاملين لحسابهم الخاص.
	80 - وتدعو هشاشة فئات معينة من السكان إلى إعطاء دفعة جديدة لزيادة استدامة العقود والتغطية الاجتماعية في القطاع الخاص. وتتخذ السلطات العامة إجراءات حيوية في هذا الاتجاه بتشجيع التوظيف لفترات أطول من سنة واحدة، خصوصا بتخفيض حصة أرباب العمل في اشتراكات الضمان الاجتماعي، مع اتخاذ تدابير، منها بالخصوص تدابير شباط/فبراير 2011، لتحسين نظام عقد العمل المدعوم وجعله أكثر جاذبية.
	باء - نحو تنويع عملية خلق العمالة من أجل تقليص تعرضها للصدمات الخارجية
	تنويع مصادر النمو الاقتصادي لضمان استدامة سياسة التنمية البشرية على المدى الطويل

	81 - إذا كان تنشيط الاقتصاد على أساس استراتيجية للتنمية الاقتصادية المستدامة والمحلية هو المكون الأساسي لسياسة العمالة، فإن عملية خلق فرص العمل لا تزال تُموَّل، في جزء كبير منها، من موارد ميزانية الدولة. ويتمثل التحدي اليوم في تنويع مصادر خلق العمالة بتعزيز مشاركة المؤسسات في عملية خلق العمالة من أجل الحد من تعرض هذه العملية للصدمات الخارجية، وبشكل أعم، في تنويع مصادر النمو الاقتصادي لضمان استدامة سياستنا القائمة على التنمية الاجتماعية والبشرية على المدى الطويل.
	تطوير الشُعب الصناعية ذات القيمة المضافة العالية في مجال العمالة والتي يتيح لها البلد مزايا تنافسية: صناعات الأغذية الزراعية نموذجا

	82 - تهدف الإجراءات الجارية إلى تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات، بما فيها المؤسسات العاملة في قطاعات ذات إمكانات عالية على خلق العمالة وعلى تحقيق قيمة مضافة، مثل قطاع الأغذية الزراعية الذي يوظف 40 في المائة من القوة العاملة الصناعية.
	83 - ويهدف برنامج دعم قطاع صناعات الأغذية الزراعية في بعده التحفيزي إلى:
	- تعزيز تنمية الإنتاج الوطني للاستغناء عن الاستيراد واستغلال فرص التصدير؛
	- تحديث مؤسسات هذا القطاع؛
	- دعم الجوانب المتعلقة بالتوجيه وتشجيع المؤسسات على اعتماد نهج ضمان الجودة.
	84 - ويهدف البرنامج في بعده المتعلق بدعم هياكل الدعم الأساسية إلى:
	- الترويج لمجموعتي أنشطة أجريتا في شكل مشروعين رائدين في شعبة تصنيع الطماطم وفي شعبة التمر؛
	- إنشاء مركز تقني في صناعة الأغذية الزراعية لدعم تطوير هذا القطاع؛
	- إنشاء ثلاثة اتحادات للمؤسسات المصدرة في مجال صناعة الأغذية الزراعية.
	تشجيع الصادرات في ما عدا صادرات قطاع النفط والغاز

	85 - يعرّض تركيزُ صادرات البلد على النفط والغاز بشكل كبير النمو الاقتصادي إلى التقلبات الطارئة في الظروف الخارجية. وبهدف دعم الطابع المحلي للنمو الاقتصادي وعملية خلق فرص العمل، جرى تعزيز نظام حوافز للتصدير، لا سيما بالتوسع في النفقات التي يأذن بها الصندوق الخاص لتشجيع الصادرات، وبإعفاء عمليات التصدير من الضرائب على الأرباح، وبدعم الدولة ذي الأولوية لمطابقة المنتجات المعدة للتصدير للمقاييس، إضافة إلى المساعدة التي تقدمها الدولة إلى تكوين المهن المرتبطة بالتصدير.
	86 - وتندرج جميع هذه التدابير في سياق سياسة شاملة لتنويع الاقتصاد. وتدخل هذه السياسة، بحكم ضرورتها المطلقة، في نطاق التحول الهيكلي للاقتصاد عن طريق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى السلطات العامة اليوم إلى تنفيذها، والتي حاولنا في هذا العرض تسليط الضوء على خطوطها الرئيسية.

